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 داءــــــــــــــــــــــــإه
 

 الرحمن الرحيمالله بسم ا

 العظيمالله صدق ا (عملكم ورسوله والمؤمنونالله فسيرى ا قـل اعملواو (
 

لهي  لا  .. اللحظات ا لا بذكركتطيب  يطيب النهار ا لى بطاعتك .. ولا يطيب الليل ا لا بشكرك ولا ا 

  ولا تطيب الآخرة ا لا بعفوك .. ولا تطيب الجنة ا لا برؤيتك

 "جل جلالهالله  "
 

 ا لى نبي الرحمة ونور العالمين ا لى من بلغ الرسالة وأأدى الأمانة .. ونصح الأمة .. 

 "عليه وسلمالله اس يدنا محمد صلى "
 

كل بحمل أأسمه بالهيبة والوقـار .. ا لى من علمني العطاء بدون انتظار .. ا لى من أأ الله ا لى من كلله 

 قد حان قطافها بعد طول انتظار أأن يمد في عمرك لترى ثماراً الله افتخار .. أأرجو من 

لى الأبد  ..  وستبقى كلماتك نجوم أأهتدي بها اليوم وفي الغد وا 

 والدي العزيز
 

لى معنى الحنان والتفـاني .. ا لى بسمة الحياة وسر   الوجودا لى ملاكي في الحياة .. ا لى معنى الحب وا 

 أأمي الحبيبة...  ا لى أأغلى الحبايب ا لى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 
 

لى العائلة الكريمة... و  ،الذين تقاسموا مع  عبء الحياة  ا لى الا خوة والأخوات  ا 

 .. ا لى زملاء الدراسة بكلية الحقوق خاصة تخصص دولة ومؤسسات 

 وا لى كل طلبة المركز الجامع  تيسمس يلت.
 

 ، الصدق الصافي ا لى من معهم سعدتبالا خاء وتميزوا بالوفـاء والعطاء ا لى ينابيع  ا لى من تحلو

 يرطريق النجاح والخا لى من كانوا مع  على ... وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت 

 الأعزاء. أأصدقـائي .... ا لى من عرفت كيف أأجدهم وعلموني أأن لا أأضيعهم

 

 دواحي احمد                                               

 



 

 

 وتقدير شكر
 

  ى نعمةو عل  ىلا تحص  تعد وإن الحمد لله نحمد و نشكره على نعمة التي لا  

 مل.العفي إنجاز هذا    توفيقه لنامنها العلم و على    التي نستقيالعق ل  

ى  الذي أشرف عل  مناد أحمد  و نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف  

 توجيهنا و نصحنا طيلة هذا الانجاز.

ذكرة  كما نتشرف بالأستاذتين الكريمتين لإشرافهما على مناقشة هذه الم

 وتنويرنا بالإضاف ات اللازمة.

التقدم بالشكر الجزيل لكل عمال المركز الجامعي  و دون أن ننسي  

 بتيسمسيلت.

أو    و نشكر كل من ساعدنا و لو بفكرة صغيرة سواء من بعيد أو من قريب

 بدعوة صادقة لنا بالنجاح

 



 

 ةــــــــــــــمقــــــــدم
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  :ةـــــــــمقدم

" وذلك ركزية المطلقةليه "المعيطلق  كما  أوأخذت الدولة في بداية نشأتها بأسلوب التنظيم الإداري المركزي المطلق 
وب السلطة ا الأسللقد ساعد هذو  ،سيادة أحكامها في جميع أرجائهالضمان وحدة إقليمها وتطبيق القانون و 

ات اء على النزاعالقضون و إقليم الدولة، وسيادة القان السياسية العليا في تحقيق ما تصبو إليه من ضمان وحدة
كون ول التي يتوصا الدخص، وحتى في الدول بعد تكوينها، و التي تكثر عادة في بداية نشأة الدولة الانفصالية

 عرقية. أولغوية  أومختلفة دينية متنوعة و كانها من فئات متعددة و س

 معرفةالعمل وتحسين أساليب الإدارة و  تقوم إلا على التنظيم الذي يقتضي توزيع غير أن الدولة الحديثة لا 
لشعور بادا ينمي حت و نظام يؤمن جدا أدنى من الحرياهي ضرورة باعتبارها الحاجات و المتطلبات المحلية، و 

شاركة إذكاء روح الم إلىه يؤدي أن إلىبالنظر  تأثيرات خاصة من الناحية النفسيةما لذلك من بالمسؤولية وبالأهمية و 
 لة الموحدة.طار الدو إالمحكومين ضمن ة العامة، وتزكية روح التضامن والتفاعل بين طبقة الحكام و في الحيا

ازدياد مسؤوليتها المتعلقة  إلىالتنموية بالإضافة دماتية و ت الدولة في الجوانب الخأمام ازدياد مسؤولياو  
كاهل بلا ينوء ما صاحب ذلك من تضخم في أجهزتها، كل ذلك أصبح يشكل عبئا ثقي، و بالمهام التقليدية

زء من زاحة جلة المناسبة لإيمثل الوسي نظام الإدارة المحليةو  المالي، أوالحكومة المركزية سواء من حيث التنظيم الإداري 
 حياة الدولة، لف جوانبمخت فييحقق فوائد عديدة لي عن عاتق السلطة المركزية، و هذا العبء على المستوى المح

د النامية على حتطورة و  الشغل الشاغل للدول المضرورة لكل إصلاح إداري الذي يعتبروهو ما يجعل منه أساسا و 
 إلىلفة تهدف لة المتخالمتطورة تسعى لتحقيق تطور أعظم و الدو  سواء مع وجود اختلاف في الأهداف، فالدولة

تخلفة أسلوب م أودمة لذا تتبع الدول حديثا أيا كانت متقاللحاق بهذه الدول المتقدمة وبالركب الحضري، و 
لى أسس علمية عري يقوم الإدارة المحلية للإصلاح نظامها الإداري على اعتبار أن هذا النظام أحدث نظام إدا

 .ؤدي لتصحيح و لتجويد العمل الإداري على المستوى المحليت

النهضات لعالم العربي بالمبادئ الحديثة و قد تأثرت الدولة الجزائرية على غرار العديد من الدول في او  
متباطئة، ولو بصفة محتشمة و  الاستقلالالتشريعية في موضوع الإدارة المحلية، حيث استجاب لهذه التحولات منذ 

ة في التسيير كنتيجة حتمية لنظام الحكم القائم فيها، في ــب النزعة المركزيـالكثير من التردد و الحذر، بسبب تغليفيها 
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غياب معارضة سياسية فعالة في مؤسسات صنع القرار الرسمية منها للمواطن و  الاجتماعيظل تردي مستوى الوعي 
 و غير الرسمية.

الفرنسي  الاحتلالعليه نجد أن الجزائر قد عرفت اللامركزية الإدارية  و خاصة اللامركزية الإقليمية أثناء و  
ولاية  15عد ذلك بثم أصبحت  ،هي وهران، الجزائر، قسنطينةثلاث ولايات رئيسية و  إلىالذي قسم الجزائر 

تطويره من وث وتنظيمه و ظة على هذا المور قلال المحافالجزائر بعد الاست حاولتلقد بلدية، و  1578تشتمل على 
ث الإقليمية، حي موعة القاعدةالبلدية المج حيث أنه اعتبر الإداريةالذي تبنى مبدأ اللامركزية  1963خلال دستور 

انون للولاية ل قأو كذلك و  08/01/1967المؤرخ في  24-67ل قانون للبلدية من خلال الأمر أو أنه صدر 
ه تطور الذي عرفتجذريا حسب التجديدا ثم عرف هذين القانونين تعديلا و  ،23/05/1969المؤرخ في  69-38

كذلك قانون و  90-08الجديد  جد قانون البلديةأو وهذا ما  الإقليميالدولة الجزائرية و كذا اتساع رقعة التمثيل 
ديل الجديد لكلا التع إلىغاية الوصول  إلىذلك و ، 07/04/1990الذي تم صدورهما بتاريخ  90-09الولاية 

 قابتها.ر ييرها و القانونين بما يساير التطور الذي عرفته الإدارة المحلية الحديثة في تنظيمها و تس

 2011جوان  22الموافق لـ  1432 المؤرخ في رجب 10-11بالقانون رقم  1فكان تعديل قانون البلدية 
، ثم تعديل 2012فبراير  21الموافق لـ  1433ل و ربيع الأ 28المؤرخ في  07-12رقم  2كذلك قانون الولايةو 

 أوت 25 الموافق لـ 1437 ذي القعدة 22 المؤرخ في 10-16بالقانون العضوي رقم  3قانون الانتخاب
2016. 

لال مطلق، حيث أن المشرع لإدارية لا يمكن أن يمنح لها استقإن الإدارة المحلية كإحدى صور اللامركزية ا 
حتى ممارسة امتيازات السلطة ارة المحلية بالشخصية المعنوية و القانونية و السياسية اعترف لوحدات الإدمن الناحية 

هكذا والرقابة المالية والسياسية، و من أهمها الرقابة الوصائية خضعها لصور مختلفة من الرقابة، و العامة، و مع ذلك أ
بغية المحافظة على قويا تلوح به سلطات الدولة بمواجهة الهيئات اللامركزية  لرقابة على الهيئات المحلية سلاحاتعتبر ا

بدونها تصبح الهيئات المحلية دويلات والتجزئة و  الانفصالالقانوني والسياسي من التفكك و  كيانهاوحدة الدولة و 

                                                           
 .2011جويلية  03، بتاريخ: 37، الجريدة الرسمية، العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11رقم القانون العضوي  - 1
 .2012فيفري  29، بتاريخ: 12، الجريدة الرسمية، العدد 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12رقم القانون العضوي  - 2
 .2016أوت  28، بتاريخ: 50، الجريدة الرسمية، العدد 2016 أوت 25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  - 3
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ذاتية الخاصة مما على الأقل تسعى لإبراز خصائصها ال أوعنها  الانفصالصغيرة داخل الدولة الأم تعمل على 
 تفككها. إلىيضعف سلطات الدولة المركزية و يؤدي في نهاية المطاف 

 أهمية الموضوع:

يحتل موقعا هاما بين عناصر مشروعية العمليات الإدارية و المالية لمختلف تكمن أهمية الموضوع في اعتباره  
ل انشغاو  ماهتما بر هو قدرلموضوع أهمية أكمما يعطي ا، و الإقليميةهيئات و مؤسسات الدولة، من ضمنها الهيئات 

المتمثلة في ، و المركزية فقط ةالإدار ا ثقة في الرقابة التي تباشرهالباحثين في مجال القانون العام و الإداري على وجه ال
 صور الرقابة الأخرى. إلى إضافةبالأساس  الإداريةالوصاية 

 الموضوع: اختيار أسباب

وضوع الرقابة المعروضة على الجماعات المحلية بمالشخصي  الاهتمامتتمثل أساسا في  الأسباب الذاتية: 
 لبلاد في جميعض بتنمية اأن هذه النشاطات تمثل مركز النهو  باعتبارالأعمال  أوسواء ما تعلق منها بالأشخاص 

 المجالات.

يطرح إشكالية لها امتداد تتمثل في كون موضوع الرقابة على الجماعات المحلية  الأسباب الموضوعية: 
تعلقة ذا السلطات المكليمية و جود توازن بين السلطة المركزية والجماعات الإقللبلدية و آخر للولاية، ذلك لعدم و 

 .بهذه الأخيرة

 الصعوبات: 

تعلق منها بقلة الدراسات نا للمضي نحو إتمام هذا العمل مامن أهم الصعوبات التي اعترضت طريق 
مركز ة المركزية للتوى المكتبندرة المادة العلمية على مس إلى إضافةالمتخصصة خاصة ما يتعلق بالرقابة السياسية 

 هذه المذكرة. إتمامعن ضيق الفترة المخصصة لدراسة و  الجامعي تيسمسيلت ناهيك
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 ة:ــــالإشكالي

 تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع فيما يلي: 

ن سير النشاط ضمان حسل فعالةلى الهيئات المحلية آلية ناجعة و أي مدى يمكن اعتبار الرقابة المفروضة ع إلى
 الحفاظ على وحدة البلاد؟الإداري و 

 فرعية تتمثل في: تساؤلاتتتفرع عن هذه الإشكالية و 

 الجماعات المحلية؟ما مفهوم الرقابة على  -

 الفني الذي يحكم هذه الرقابة؟ما هو الإطار القانوني و  -

 ما هي مظاهر الرقابة؟ -

لتاريخي والمنهج ا ليلينهج التحالفرعية التابعة لها اتبعنا الم التساؤلاتبة على هذه الإشكالية الرئيسية و للإجاو 
 والمنهج المقارن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الفصل الأول:

 دور السلطة المركزية 

 في إطار الرقابة الوصائية
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استقلال الهيئات المحلية أي الاستقلال الأصيل المستمد من القانون هو مفهوم واسع يحمل عدة إن مفهوم  
 ا السياسيةراتهتخاذ قراايستعمل عادة للتعبير عن سيادة الدولة في يتجدد مضمونه بمجال استعماله، و  معان، و

، لسلطة الوصيةبالأخيرة ت هذه اقا، أما مضمونه بالنسبة للجماعات المحلية فيقاس انطلاقا من علاالاقتصاديةو 
 صاديةاقتية إدارية و ية قانوني علاقة ثنائهت هذه الأخيرة بالسلطة الوصية، و هي علاقة ثنائية انطلاقا من علاقاو 
 اجتماعية في إطار وحدة الدولة.و 

الإدارة لأن و استقلال أصيل مصدرة القانون، و إنما هل ليس منحة من السلطة المركزية و إذن الاستقلا 
ه اسم ليعما يصطلح  أو لإدارية،هو ما يعتبر عنه بالرقابة اها تحت إشراف الإدارة المركزية و المحلية تمارس اختصاص

صاية ولا مركزية بدون و يام اللاقالوصاية الإدارية التي تعتبر عنصرا من عناصر تكوين اللامركزية ذاتها، فلا يتصور 
 وصاية بدون مركزية.

أهدافها ووسائلها وإجراءاتها ه الرقابة و ة الوصائية بأنها رقابة مشروعية، أي أن تحديد نطاق هذتمتاز الرقابو  
ة للهيئات قوانين المنظمسيما الالتشريعات، لاوانين و قا لابد أن تتم بواسطة الالسلطات الإدارية المخلة للقيام بهو 
الإدارية  ة على الهيئاتة الوصائيوسائل الرقابيازات و أن الامت إلىالوحدات الإدارية اللامركزية الإقليمية، إضافة و 

سلطات زات و ك امتياتحر ئية أن تستخدم و اللامركزية محددة أيضا على سبيل الحصر، فلا يجوز للسلطات الوصا
 للرقابة غير تلك المقررة في القوانين.

بالرغم من استقلال الجماعات المحلية فإن ذلك لا يعني إفلاتها من رقابة الحكومة المركزية، حيث معها و  
 ارهاباعتبقوانينها لطبقا ة، و  إطار السياسة العامة للدولأن تعمل فيفإنها لابد و  بالاستقلالتمتعت هذه الأخيرة 

 أجهزة مشاركة في النشاط الإداري و التنفيذي للدولة.

 :وص أكثر في مفهوم الرقابة الوصائية نعرج على المباحث التاليةو للغ

 ل: طبيعة نظام الوصاية الإداريةو المبحث الأ

 المبحث الثاني: مظاهر الرقابة الوصائية
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 ل: طبيعة نظام الوصاية الإدارية:و المبحث الأ
ن مض تحقيق جملة ية بغر لالجماعات المحتعد الوصاية الإدارية ركنا من أركان اللامركزية، تمارسها الدولة على 

 الأهداف، ذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي تحتويها الرقابة الوصائية.المقاصد و 

، ات اللامركزيةعلى الهيئ موضوع الوصاية الإدارية المفروضة تناولتمختلف المراجع التي  إلىمن خلال الرجوع و 
 إلىشامل لها، و  اد مفهومفي إيج الاختلاف إلىالأمر الذي أدى  ا الأساسية،يظهر وجود صعوبة في تحديد منطلقاته

 :هو ما ستعرض له في المطالب التاليةالخلط بينها وبين غيرها من الرقابات الأخرى، و 

 ل: مفهوم الوصاية الإدارية.و المطلب الأ

 المطلب الثاني: أهداف الوصاية الإدارية و أهميتها

 الإداريةل: مفهوم الوصاية و المطلب الأ
مدلولها وتعدد أهدافها وجهات ممارستها،  لاتساعأمرا يسيرا، لم يكن وضع مفهوم محدد للوصاية الإدارية  

من  بين غيرهانها و تمييز بيال إلىل، و و تعريف الوصاية الإدارية في الفرع الأ إلىمن هنا سيتم التعرض وطرقها، و 
 أشكال الرقابة الأخرى في الفرع الثاني:

 ل: تعريف الوصاية الإداريةو الفرع الأ
معارضة استعمال هذا المصطلح،  إلىأثار مصطلح الوصاية الإدارية جدلا بين الفقهاء، فذهب فريق منهم  

لإدارية، اوالوصاية دنية لوصاية الماالخلط بين  إلىعليه يؤدي  الإبقاءلإدارية، لأن بعبارة الرقابة ا باستبدالهطالبو و 
 دني.عديم الأهلية في القانون الم أوبأن الهيئات اللامركزية مثل القاصر  الاعتقاد إلىو 

عبارة "الوصاية الإدارية" على رقابة الدولة على الهيئات اللامركزية  إطلاققد جرى العرف في فرنسا على و  
لتقارب بين الهيئات أخذا بهذا التعبير عن القانون الخاص، و قد أيد الفقهاء هذه التسمية متأثرين في ذلك بشبهة ا

 .1المحلية من جهة، و بين القصر من جهة أخرى

                                                           
 ،2010 2009، بن عكنون، 01الجزائر التبعية، مذكرة ماجستر، كلية الحقوق، جامعةعات الإقليمية بين الاستقلالية و صالحي عبد الناصر، الجما -1

 .80ص
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مازال جمهور الفقهاء يأخذون بهذا التعبير رغم تقريرهم قيامه على أساس خاطئ، و يرى "جورج فيدال" أن عبارة و 
الهيئات المركزية باشرها ممثلو الدولة إزاء تصرفات ي الوصاية قد أسيئ اختيارها، إذ تستخدم لتدل على الرقابة التي

 .1استعمال السلطة العامة إساءةاجتناب رعية ولصيانة المصلحة العامة، و من أجل احترام مبدأ الش

أداء المعنى  إلىيرى جانب من رجال الفقه العربي، أن الأفضل استعمال عبارة الرقابة الإدارية فهي أقرب و  
جوهري بين الوصاية الإدارية، و الوصاية المدنية، كما يرى جانب  الاختلافحجتهم في ذلك أن و ،  2المقصود

الوصاية الإدارية للدلالة على رقابة الدولة على الهيئات اللامركزية، لأنه  باصطلاحآخر من الفقه ضرورة الاحتفاظ 
الذي قد  إضافة لفظ آخر إليه، على خلاف لفظ الرقابة إلىلفظ مختصر درج الفقه على استعماله دون الحاجة 

 3.يكون له مضمون الوسائل التي تستعملها الوصاية الإدارية

" الرقابة التي تمارسها الدولة على ة، قد عرفها شارل ديسباش بأنها: أما عن تعريف السلطة الوصائي        
و ترابط ظة على وحدة عن سوء الإدارة من جانب الوحدات الإقليمية بقصد المحافالوحدات الإقليمية التي تنشأ 

بقصد تجنب الآثار الخطيرة التي تنشأ عن سوء الإدارة من جانب الوحدات اللامركزية مع ضمان تفسير الدولة، و 
الوحدة المشمولة  لاستقلالالقانون بالنسبة للدولة بأكملها على ألا تتم هذه الوصاية إلا في حالات محددة قانونا 

 .4بالوصاية الإدارية"

لهيئات الإدارية بأنها: "مجموعة من السلطات يمنحها المشرع لسلطة إدارية عليا بهدف منع اكما عرفت الوصاية      
 .5الحيلولة دون تعارض قراراتها مع المصلحة العامةالتحقق من مدى مشروعية أعمالها و اللامركزية من الانحراف و 

طبقا له لسلطة عليا قصد  أوالمخولة بقانون السلطات المحددة و بأنها: "مجموعة  (Dambour)كما عرفها      
إساءة استعمال الأشخاص  أوالتعدي  أو زو االتج أوتحقيق المشروعية و حماية المصلحة العامة في مواجهة المضار 

                                                           
 .937ص(، 1969)، 04مظاهرها على الهيئات اللامركزية المحلية في مصر، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد عبد الجيد فياض، الوصاية و  -1
م الإدارية، جامعة الجزائر، العلو رسالة دكتوراه، كلية الحقوق و ، يةالإدارية على المؤسسات الاقتصادبوشيبة، مظاهر السلطة الرئاسية والوصائية و مختار  -2

 .361ص
 .66، ص2008القضائية على أعمال الإدارة المحلية، دار النهضة العربية، د عبد العال، الرقابة السياسية و محمو  لديدامونيمحمد ا -3
الإشهار، ؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و ، الم01عبد الرحمان بلعياط، نظرة حول حقيقة كرونولوجيا نظام الإدارة المحلية، مجلة الفكر البرلماني، العدد -4

 .81، ص2002لجزائر، ديسمبر ا
، 2013-2012، 01وق، جامعة قسنطينةعميور ابتسام، نظام الوصاية الإدارية و دورها في دنيا مبنية الأقاليم، مذكرة ماجستير، كلية الحق -5

 .65ص
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عدم تعارضها مع تحقيق مشروعية أعمالها و ركزية و في موضع آخر عرفها انحراف الهيئات اللاملسلطاتها" و اللامركزية 
 .1العامة"المصلحة 

الباحثون العرب بتعاريف متباينة منها تعريف الدكتور "محمد فؤاد مهنا" رقابة من نوع خاص وعرفها الفقهاء و       
الحيلولة دون مخالفة السلطات ، الغرض منها ضمان وحدة الدولة و على السلطة اللامركزية تتقرر للسلطة المركزية

الخاضعة حقوق السلطة الوصائية، تشمل حق إلغاء قرارات السلطة لة، و الدو اللامركزية للسياسة العامة التي ترسمها 
 2."غير ذلك من الحقوق التي تدخل في نطاق الوصاية الإداريةالتصديق على قرارات هذه السلطة و حق للوصاية و 

كزي مر لا أوي فعرفها على أنها "سلطة رقابية يمارسها شخص معنوي مركزي و اخطار الشطن أما الدكتور علي       
 3.شخص لا مركزي بهدف تحقيق المصلحة العامة أعضاءعلى أعمال و 

في الدولة أما الدكتور "خالد سمارة الزعبي" عرفها على أنها الوصاية الإدارية التي تتولاها السلطة التنفيذية  
دعم وحدة الدولة الإدارية و كل شكل من أشكال الرقابة الإدارية يعتمد كيد حسن أداء الخدمات المحلية، و لتأو 

مجلس  أورئيس الوزراء  أوهي سلطة تخول بحكم القانون سواء كانت مركزية مثل رئيس الدولة على سلطة قانونية، و 
 4.الأجهزة المركزية كالجهاز المركزي للمحاسبة أوالوزراء 

لى بأنها: "الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقليمية للحفاظ عكما يعرفها جانب آخر من الفقه  
ورة يقصد بها مجموع السلطات التي يقررها القانون للهيئات المذك أوبالتالي فهي تعتبر وحدة و ترابط إقليم الدولة" و 
 5.الشرعية ضمان احترام مبدألهم لغرض حماية المصلحة العامة و أعماعلى أشخاص الهيئات المحلية و 

ونية بموجبها نضمن وحدة الدولة من خلال هذه التعريفات يتضح أن نظام الوصاية الإدارية أداة قانو  
السلطة المركزية، فالرقابة الوصائية هي رقابة الدولة بين الأجهزة المستقلة و  مستمرةدائمة و  علاقة قانونية بإقامةذلك و 

المشروعة على الوحدات اللامركزية لضمان عدم انحراف هذه الأخيرة مع ضرورة احترام السلطة المركزية للحدود 

                                                           
ة أبي بكر جامع، العلوم السياسيةكلية الحقوق و دكتوراه،  أطروحة  ،قالآفاالواقع و  مية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابة،ي بوحانة، الجماعات الإقليـــثابت -1

 .184ص، 2015-2014تلمسان،  بلقايد،
 .186ص المرجع نفسه،ي بوحانة، ــــثابت -2
 .28ص ،2014-2013 ،جامعة بسكرةالعلوم السياسية، استر، كلية الحقوق و بوبكر ماضوي، صور الرقابة على الإدارة المحلية، مذكرة م -3
 .220ص ،1993 الأردن، ،، مكتبة دار  الثقافة والنشرالزعبي، تشكيل المجالس الشعبية وأثره على كفايتهاخالد سمارة  -4
 .88، ص2003التوزيع، داري الجزائر، دار هومة للنشر و القانون الإارات الإدارية بين علم الإدارة و عمار عوابدي، نظرية القر  -5
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ة عليه فإن الرقابة الوصائية هي فكرة قانونيلى استقلالية الهيئات المحلية، و المبنية قانونا، و ذلك كي لا تؤثر ع
 1.تنظيمية رسمية بحتة

 جملة من خصائص الوصاية الإدارية على النحو التالي: إلىمن جملة ما سلف نخلص و 

ية، كما أن ارات إدار تكون بموجب قر أنها تباشر من طرف جهة إدارية و  إذ رقابة ذات طبيعة إدارية: -
 لمختلفة.لإلغاء اا دعاويالقرارات الصادرة عن الجهة الوصية تكون خاضعة للرقابة القضائية عن طريق 

الأشكال المحددة قانونا، لات و : إذ تمارس وفق الحاأنها رقابة تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها -
" جون ريفيروا "لا وجود لوصاية إدارية بدون نص قانوني، Riviro"في هذا السياق يقول الفقيه الفرنسي و 

 2.ولا وجود لوصاية إدارية تغذي محتوى النص القانوني"

وتمارس المالي  أو: فالقاعدة أن الهيئات اللامركزية تمتاز بالاستقلال سواء الإداري أنها رقابة استثنائية -
ستثنائية فلا بد بما أن الرقابة الوصائية رقابة اعلى هذه الهيئات. و ء وجود رقابة استثناسلطتها، وفق هذا الأمر و 

 3هو ما ينجر عنه جملة من الحقائق:حدود هذه الوصاية، و من نص يوضحها، ويحدد السلطات المختصة بها و 

 .عدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بتنظيم الوصاية الإدارية -
 4.في شؤون الهيئات المحلية اللامركزية في القيام بأعمالهالا يجوز للهيئات المركزية التدخل  -
ئات ا عن هذه الهيخ صدورهن تاريتعتبر القرارات الصادرة عن الهيئات اللامركزية سارية المفعول و نافذة م -

 ليس من تاريخ التصديق عليها من طرف الهيئات الوصية.و 

هما السلطة ون بين شخصين معنويين مستقلين، و تك : بحيث نجد أن الوصاية الإداريةأنها رقابة خارجية -
إنما تكون نشأ داخل الشخص المعنوي الواحد و اللامركزية الخاضعة للوصاية و السلطة المركزية الوصية، هي لا ت

 .5هذا ما يميزها عن الرقابة الرئاسية التي تعتبر رقابة داخليةلة عن الهيئة الخاضعة للرقابة، و و مستقخارجة 

                                                           
 .124، ص2004التوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، دار الثقافة للنشر و  ،بريطانيالية، الحكم المحلي في الأردن و لإدارة المحهاني علي الطهراوي، قانون ا -1
 .266، ص1984عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، دون طبعة، عمار  -2
 .67ص، سابقالرجع ، المدورها في دنيا مبنية الأقاليمعميور ابتسام، نظام الوصاية الإدارية و  -3
 .67، صالمرجع نفسهعميور ابتسام،  -4
 .68 ، صالمرجع نفسهعميور ابتسام،  -5
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 الثاني: تمييز الوصاية الإدارية عن غيرها من المفاهيم المشابهةع فر ال
أثار استعمال مصطلح الوصاية في القانون العام للدلالة على الرقابة الممارسة على الأشخاص  لقد 

 .ن الخاصاللامركزية اهتمام الكثير من الباحثين لاختلاف مفهومه عما هو معمول به في القانو 

 :1ة الوصائية عن الرقابة الرئاسيةلا: تمييز الرقابأو 

من مقومات السلطة المركزية نجد السلطة الرئاسية التي هي مجموعة من الاختصاصات يتمتع بها كل رئيس  
 أوالسلطة الرئاسية ليست امتيازا ن به برابطة التبعية والخضوع، و في مواجهة مرؤوسيه، من شأنها جعل هؤلاء يرتبطو 

تشمل السلطة حسن سير المرفق العام، فالقانون رعاية للمصلحة العامة و  إنما اختصاص يمنحه، و حقا مطلقا للرئيس
بصورة مسبقة، كما يخضع  التعليمات الصادرة إليهامر و و أعمالهم، فالمرؤوس هنا ملزم بطاعة الأالرئاسية الموظفين و 

سلطات هي )الإلغاء،  ثلاثالمرؤوسين إزاء  التي تملكقيب، و لقرارات السلطة الرئاسية في ممارستها لسلطة التع
 2.السحب، التعديل(

 3الرقابة الوصائية تكمن من خلال:أما عن مظاهر التفرقة والاختلاف بين السلطة الرئاسية و 

 الخصائص القانونية: من حيث الطبيعة و  -1
الإدارية فكرة قانونية بحتة من عملية، بينما فكرة الوصاية كرة سياسية قانونية فنية و تعتبر فكرة السلطة الرئاسية ف

 4.حيث أساسها و هدفها و مضمونها
إذ لا وصاية إلا بنص فلا يمكن لجهة الوصاية أن تمارس رقابتها على الجهة المشمولة بوصايتها إلا إذا كان منصوصا 

 5.عليها قانونا فتبين عناصرها و أدواتها القانونية و كيفية ممارستها
قرارات الجهة  أوة، عند ممارستها للرقابة على الهيئات اللامركزية أن تعدل في عمل كما لا يمكن لجهة الوصاي
هذا حتى تعديلها، و  أوتوقفها دون استبدالها  أوأن تصادق على أعمال هذه الهيئات  المشمولة بوصايتها، فهي إما

                                                           
الجزائر، ، بعلي محمد الصغير، دروس في المؤسسات الإدارية، نظرية التنظيم الإداري، الإدارة العامة الجزائرية، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة -1

 .56ص
امعة محمد بوضياف، كلية الحقوق ج، ني البلدية و الولاية الجديدين(الرقابة )دراسة في ظل قانو ماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -2

 .177. ص2015-2014. مذكرة ماجستير، M.DA/11/05العلوم السياسية المسيلة، رقم التسجيل و 
 -2014-2013، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الوادي، 11/10قابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية بوتهلولة شوقي، الر  -3

 .12ص
 .273، صالمرجع السابقعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية،  -4
 .13-12سابق، صالرجع ، الم11/10المنتخبين في قانون البلدية بوتهلولة شوقي، الرقابة الإدارية على  -5
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، الاستبدالحتى  أوالتي يملك فيها الرئيس سلطة التعديل  ما يجسد استقلالية هذه الهيئات، عكس السلطة الرئاسية
 .1و هنا يكمن الفرق الجوهري بين السلطة الرئاسية و السلطة الوصائية

الإداري بسبب السلطة يطعن في قرار رئيسه  أن: لا يملك المرؤوس في ظل النظام المركزي من حيث الطعن -2
امر و ولأنه لا يعقل أن تعترف من جهة للرئيس الإداري بسلطة إصدار الأ، هذا ما أقره القضاء الفرنسيالرئاسية، و 

 .2امر ومساءلة رؤسائهمو و التوجيهات للمرؤوسين بغرض تنفيذها ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأ
لأنه : من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوس ، من حيث قواعد المسؤولية -3

التوجيه، بينما لا يتحمل سلطة الوصاية أي له الحق في الرقابة والإشراف و  يفترض فيه أنه هو مصدر القرار و أن
 .3مسؤولية بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل

 جه الشبه فتتمثل فيما يلي:أو أما عن 

الرقابة الوصائية سلطات عليا في مواجهة السلطات الإدارية الدنيا، سواء  تمارس الرقابة الرئاسية و  -1
 .4سلطة مركزية عليا واحدة إلىهيئة إدارية لا مركزية، فهي تخضع  أوكانت هيئة مركزية 

 إلىسلطة الحلول تمارس في الرقابتين، إلا أنها في الرقابة الرئاسية تمارس بدون شرط و دون الحاجة  -2
 .5القانون صراحة ها، بينما في الرقابة الوصائية فإنها لا تمارس إلا إذا نص عليهانص قانوني يقرر 

اء قرارات إلغ أوق السلطة الرئاسية حق تصديلإلغاء فلكل من الجهة الوصائية و سلطة التصديق و ا -3
 المشمولة بالرقابة. أوالجهة المرؤوسة 

 

                                                           
 .180عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، ص -1
 .32سابق، صالرجع المبوبكر ماضوي، صور الرقابة على الإدارة المحلية،  -2
 .96، ص1981 منشورات عويدات، لبنان،لبنان، منشورات البحر المتوسط و  مسألة تطبيقها فيخالد قباني، اللامركزية و  -3
العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، على طلبة الحقوق، كلية الحقوق و  عبد العالي حامة، القانون الإداري، محاضرات ألقيت -4

 .37، ص2011-2012
دار الفكر الجامعي، دون طبعة، الإسكندرية، القانون الإداري، دراسة تطبيقية مقارنة، قابة الإدارية بين علم الإدارة و حسين عبد العال محمد، الر  -5

 .122.ص 2004
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 : ثانيا: تمييز الرقابة الوصائية عن الرقابة الإشرافية
الرقابة الإشرافية تختلف عن الوصائية من حيث أن الرقابة الإشرافية لا تقرر للسلطة المركزية بمقتضى  
انتظام المرافق العامة كونها هي المسؤولة عن حسن سير و   بمقتضى ما يترتب لها من حقوق بلاللائحة،  أوالقانون 

الفروق بين أهم حيث السند القانوني لكل منها، و  بالتالي مفهوم الإشراف يختلف عن الوصاية منالتي تنشئها، و 
 :1الرقابتين نذكر

عن  إرشاداتالمركزية الحق في توجيه نصائح و  للسلطة :توجيهات غير ملزمةسلطة إصدار دوريات و  -1
كن هناك  يلو لمات الداخلية للهيئات المركزية، وذلك حتى و ما يسمى بالإجراء أوطريق الدوريات و المنشورات، 

التوجيهات القوة اللازمة، بل تعد من قبيل النصائح، لهذه التعليمات و بطبيعة الحال ليس مقرر لهذا الإجراء، و نص 
ولا تشكل في حد ذاتها ضرر لأحد، لأن المنشور لا يتضمن في حقيقته سوى توجيهات تتعلق بكيفية أداء المرافق 

من ثم فإن هذا الإجراء الهيئة المركزية، و  أوصالح الأفراد بمبكيفية تسيير هذه المرافق، فهي تتعلق و  العامة لخدماتها
 .2وصائيا بل إشرافيا يعد إجراءالا
لا يمكن اعتبارها في هذه الحالة سلطة رئاسية لأننا بصدد  :سلطة إصدار التوجيهات غير إلزامية -2

من جهة للسلطة الرئاسية، هذا من جهة، و  إدارة لا مركزية حيث لا وجودث عن العلاقة بين إدارة مركزية و الحدي
إلا ؤوس إطاعتها والعمل بمقتضاها، و تقتضي من المر السلطة الرئاسية تكون إلزامية و  أخرى لأن التوجيهات في

 .3شكل امتناعه خطأ تأديبيا يوجب المساءلة التأديبية
تستند الرقابة الوصائية لقاعدة "لا رقابة إلا بنص"  لائحي: أو تشريعيسلطة الرقابة غير المقررة بنص  -3

حيث السلطات المركزية لا يمكنها الوصاية على الهيئات اللامركزية إلا في حالات محصورة قانونا يحدد من خلالها 
الوسائل المستعملة في الرقابة، فلا يجوز للسلطة الوصية استخدام وسائل أخرى للرقابة غير المنصوص عليها في 

 .4لقانونا

                                                           
 .144ص ،2002 ،الإسكندرية ،أموالها، دار المطبوعات الجامعيةفهمي، الإدارة العامة، نشاطها و  مصطفى أبو زيد -1
-،2009 ،بن عكنون،كلية الحقوق،  01جامعة الجزائر  التبعية، مذكرة ماجستير،عات الإقليمية بين الاستقلالية و صالحي عبد الناصر، الجما -2

 .88ص ،2010
 .232، ص1994أحكام القانون الإداري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، براهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ و ا -3
 .178ص ،سابقالرجع المأموالها، الإدارة العامة، نشاطها و  مصطفى أبو زيد فهمي، -4
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النصائح  أما إذا كان النص القانوني المحدد للوصاية لا يتوفر على كامل الشروط فإنه يخول للسلطة المركزية توجيه
هنا أعمال الإدارة المركزية اتجاه الهيئات غير المركزية طلب بيانات ومعلومات مقيدة بالصالح العام، و  أوالإرشادات و 

 .1هو من قبيل رقابة الإشراف
لى عركزية رقابتها سلطة الم: إن من وسائل الوصاية الإدارية التي تمارس بها الالتأديب و التعيين سلطة -4

لطة تتضمن أيضا سو  وحق العزل أعضاء التنفيذ أوبعض أعضاء الهيئة اللامركزية  أوأعضاء الهيئة المحلية تعيين كل 
 تأديب هؤلاء الأعضاء.

 ذا كانت تمارسإلإدارية التأديب لا تكونان وسيلتين من وسائل الوصاية ارى بعض الشراح أن سلطة التعيين و يو 
 الحالات الآتية:

إلا عن طريق السلطة المركزية، وعليه فإن قرارات  انلا تتم  تأديب الهيئات اللامركزية إذا نص المشرع أن تعيين و -
 .2اعتبارها قرارات وصائيةالتأديب الصادرة عن السلطة المركزية في هذه الحالة لا يمكن التعيين و 

بل السلطة قتصديق من لتأديب بعض أعضائها تخضع  أوإذا كانت قرارات الهيئات اللامركزية الخاصة بتعيين  -
ة على لسلطة المركزيارسها اتمالقرارات تدخل ضمن القرارات التي تخضع للرقابة الوصائية التي  المركزية، فإن هذه

 أعمال الهيئات اللامركزية.
 .3التأديب ليست من وسائل الوصاية الإدارية بل من وسائل الإشراف الإداريأن التعيين و  إلىينتهي هذا الرأي و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .179ص ،سابقالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و الج ملياني صليحة، -1
 .74ص، سابقالرجع ، المعميور ابتسام، نظام الوصاية الإدارية و دورها في دنيا مبنية الأقاليم -2
 .75المرجع نفسه، ص عميور ابتسام،  -3
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 ثالثا: التمييز بين الوصاية الإدارية و الوصاية المدنية:
ومه في ف عن مفهمنشأ مدني غير أن له مفهوم خاص في المجال الإداري يختلمصطلح الوصاية من أصل و  إن
 قانون الخاص نوضحه فيما يلي: ال

إن الوصاية المدنية تقرر في القانون الخاص لناقصي الأهلية و هم المشمولون بالوصاية، أما الوصاية الإدارية  -1
مرفق  أوولاية(  أونقص في أهلية الشخص اللامركزي سواء كان في شكل إدارة محلية )بلدية  إلىفلا يرجع تقريرها 

 .1مستقل
ينتج آثاره القانونية، إذا تم في الحدود لى الوصي صلاحية مباشرة أي عمل و الوصاية المدنية يتو طبقا لمفهوم  -2

، أما في الوصاية الإدارية نكون أما شخصين وصي عليهفالعلاقة تكون بين شخصين قاصر و  التي رسمها القانون،
 2.نوناو لحسابه في الحدود المقررة قا باسمهمستقلين يملك كل واحد سلطة التصرف 

حماية مصلحة فردية تتعلق بحماية القاصر من نزواته، بعكس الوصاية الإدارية  إلىتهدف الوصاية المدنية  -3
حماية مصلحة الهيئات الخاضعة للوصاية،  إلىحماية المصلحة العامة، كما تهدف  إلىالتي تهدف بصفة خاصة 

وحماية بعض مصالح الأفراد، كما هو الحال عندما تمتنع الجماعة الإقليمية عن إدراج الديون الإجبارية في ميزانيتها 
 3.الحلول إجراءاتفتقوم سلطة الوصاية بالإدراج التلقائي لها وفق 

حلول الوصي محله، في حين تفاء شخصية القاصر و يتمثل في اخ يترتب على الوصاية المدنية أثرا وحيدا -4
 أوالمجالس المحلية بالحل  يتناولتتعدد آثار الوصاية الإدارية حسب طبيعة الإجراء الوصائي المتخذ و الذي قد 

ذلك  مزاولةأو إلغائها  أوأعماله بالمصادقة عليها ة المحلية بالتوقيف و الإقصاء، و و أعضاء المجالس الشعبي الوقف
 .4النشاط على سبيل الحلول

 

 
 

 

                                                           
م، الأكاديمية العربية، العليا، مقياس القانون الإداري، قسم القانون العا عمار بوضياف، الأسس العامة للتنظيم الإداري، محاضرات لطلبة الدراسات -1

 .18ص 2009/2010، الدانمرك
 .37. ص2010التوزيع، الجزائر، دون طبعة، النظرية والتطبيق، جسور للنشر و عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين  -2
 .179سابق، صالرجع الم ،الرقابةالاستقلالية و ماعات المحلية بين ملياني صليحة، الج -3
 .201ص نفسه،رجع المملياني صليحة،  -4
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 مبررات الرقابة الوصائية:المطلب الثاني: أهداف و 
لا شك أن المشرع حين يفرض رقابة ما على جهة معينة فإنه يبتغي تحقيق جملة من المقاصد العامة،  

خلال مدة و بإجراءات حددها  بالاستئناففالسلطة القضائية يراقب بعضها بعضا، فأحكام المحكمة يطعن فيها 
يطعن فيها بالنقص أمام الجهات القضائية العليا سواء في مجال القضاء  الاستئنافالقانون و قرارات جهات 

بإجراءات حددها القانون، نفس الشيء بالنسبة لأعمال السلطة القضاء الإداري خلال مدة و أوالعادي )العدلي( 
 الفروع التالية: نتناولسلأكثر تفصيل . و 1التشريعية و السلطة التنفيذية

 ل: أهداف الرقابة الوصائيةو الفرع الأ

 : مبررات الرقابة الوصائيةالفرع الثاني

 :إلىل: أهداف الرقابة الوصائية: و تنقسم و الفرع الأ
لخطط او  أن الأهداف تأكد من، للعني قياس وتصحيح أداء المرؤوسينتة وظيفة من الوظائف الإدارية ، و تعتبر الرقاب

ير سمعرفة كيفية  على بقصدأالمسط ـرة قد تم تنفيذها بشكل مرض، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة 
 .الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة

 لا: الأهداف السياسية:أو 
، 2السياسيةأهم هدف سياسي تسعى الرقابة الوصائية من أجل تحقيقه هو ضمان و صيانة وحدة الدولة  

جانب شخصية الدولة،  إلىوجود أشخاص لامركزية متعددة  إلىذلك أن قيام التنظيم اللامركزي الإقليمي يؤدي 
هو أمر قد بين السلطة المركزية، و بينها و  انقطاع الصلة إلىأن استقلال الوحدات اللامركزية بإدارة شؤونها قد يؤدي و 

كذلك الوحدة الوطنية بما يستوجب من الناحية السياسية وجود رقابة وصائية من جانب يهدد وحدة الدولة و 
الدولة على الوحدات اللامركزية الإقليمية، لضمان رقابة وصائية من جانب الدولة على الوحدات اللامركزية 

 -وحدات سياسية إلى لتحويل هذه الوحدة محاولةالإقليمية، لضمان حماية الوحدة المذكورة في مواجهة أي 
 .3فدرالية

                                                           
الرحمان  عمار بوضياف، الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلة سداسية، جامعة عبد -1

 .10.ص2010-01عدد -بجاية-ميرة، كلية الحقوق
 .02ص-2005ابراهيم رابعي، استقلالية الجماعات المحلية، )الضمانات و الحدود(، مذكرة ماجستير، جامعة عنابة، كلية الحقوق. -2
 .03، صنفسهرجع المابراهيم رابعي،  -3
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المحافظة عليها، كما قيق وحدة كيان الدولة السياسية و عليه فإن أهم هدف للرقابة الوصائية هو تحو  
بهذا تتمثل الغاية الأساسية من هذه الرقابة في حمايتها دف ضمان احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، و تسته

منه أية مخالفات عليها من الهيئات اللامركزية، و  ممكنة تجاوزاتالمصلحة العامة ذاتها بغية الحيلولة دون وقوع أية 
 .1يمكن أن ترتكبها الهيئات المركزية الاختصاصمحتملة لقواعد توزيع 

كيد وحدة الدولة السياسية و الإدارية عن طريق وضع القيود على استقلال تأ إلىفالرقابة الوصائية تهدف  
السلطات المحلية خوفا من أن يؤدي عن طريق وضع القيود على استقلال السلطات المحلية خوف من أن يؤدي 

و يتم تحقيق وحدة الدولة عن طريق الوصاية الإدارية بمنع  ،2تفتيت وحدة الدولة الإدارية إلىالاستقلال المطلق 
من طرف الهيئات المحلية و بالتالي ضمان احترام مبدأ المشروعية و سيادة القانون و حماية المصلحة  تجاوزاتوقوع 
 .3العامة

رغم أن فكرة الإدارة المحلية تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية فقط دون السياسية، إلا أنها ترتبط بالنظم و  
لى، و أن الباعث الأساسي و الحقيقي لنشأتها سياسي و دستوري بالدرجة الأ إلىالسياسي بعلاقة متينة، بالنظر 

 .4حكم نفسها بنفسها وفقا لمبادئ الديمقراطيةلنداء الحرية السياسية و حق الشعوب في  الاستجابة إلىيرمي 

بسيادة الدولة، و بالتالي ضمان وحدة تفسير القانون لأن القانون يرتبط  إلى كما تؤدي الرقابة الوصائية 
فالخروج عليه يعني الخروج عن المشروعية و على سلطة الدولة، و لكون أن إحداث و تسيير الجماعات الإقليمية 

القانونية بموجب قانون، كما سلف البيان، فينبغي أن يكون تفسير ها القانون واحدا  مختلف النظم عادة ما يتم في
لجميع الوحدات الإقليمية و تقوم بذلك السلطة المركزية بما يتوفر عليه من آليات الوصاية تمكنها من فرض التفسير 

 .5الصحيح للقانون على جميع الهيئات

                                                           
شرق الأوسط، مذكرة ماجستير، قسم معتز نايف الطراونة، حدود سلطات الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية المصلحية في الأردن، جامعة ال -1

 .60ص ،2013 ة الحقوق، أوتالقانون العام، قسم كلي
عديلات قانون البلديات لسنة دراسة تحليلية لنظام الإدارة المحلية في الأردن وفق آخر ت،وليد العبادي، الإدارة المحلية وعلاقتها بالسلطة المركزيةمحمد  -2

 .143ص ،1998ة للنشر والتوزيع، الأردن طبعة، مكتبة دار الثقافدون  ،1994
 .144، صنفسه المرجعالعبادي، محمد وليد  -3
 .188ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -4
 .189ص نفسه، المرجعثابتي بوحانة،  -5
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ما المحلية في الأحزاب السياسية، و  الوصائية من خلال اندماج أعضاء الجماعاتكما يظهر دور الرقابة  
يترتب عليه من ولاء سياسي للحزب، و بالتالي خضوعهم في قراراتهم لسياسة الحزب المنتمون إليه، يستوجب من 

طائفة معينة  أوزب اختصاصاتهم لصالح الدولة و ليس الح يزاولونالسلطة المركزية الرقابة للتأكد من أن الأعضاء 
 1من الناخبين

 الأهداف الإدارية:  :ثانيا
ع الإداري العام على مستوى جمي للاتجاهمن واجب السلطة المركزية المحافظة على المبادئ المشتركة  

اللامركزية، لوحدات المركزية و الوحدات المركزية و اللامركزية، و ذلك بما يتوفر عليه من العام على مستوى جميع ا
ذلك بما يتوفر عليه من رقابة رئاسية على الأجهزة المركزية و من سلطات وصائية على الوحدات اللامركزية إقليمية  و 

ردع ام على جميع الوحدات المحلية و عالإداري ال الاتجاهمصلحية، و بهذا فالوصاية تمكن الدولة من فرض  أوكانت 
 .2الخارجين عنها

 بعض أجزاء الدولة في القيام بجزء من الوظيفة الإدارية قيام تنسيق بين هذه كما يقتضي استقلال 
تشكل الحكومة الإطار المناسب للقيام ا وبين الدولة من ناحية أخرى، و بينهالجماعات الإقليمية من ناحية، و 

تظهر أهمية ة، و المختلفة لديها شامل الاعتباراتعليا تكون الصورة أمامها واضحة و بالتنسيق بحكم أنها سلطة 
عن طريق مراعاة  ،الاقتصادية بين هذه الجماعات مجال خطط التنمية الاجتماعية و تنسيق السلطة المركزية في

تأثيرها أيضا على حد الهيئات على الهيئات الأخرى وتأثير مشروعات التنمية التي تقوم بها أظروف كل إقليم و
وسيلة السلطة المركزية داخل الدولة، والترابط العضوي بين أجزائها، و التكامل الإداري  الخدمات المركزية قصد تحقيق

 .3لتحقيق ذلك ما تتمتع به من سلطات وصائية يفرضها القانون

حماية مصلحة الدولة، بحيث تتعدد مصلحة الدولة في ممارسة الرقابة  إلى كما تهدف الرقابة الوصائية 
ماليا، فهدف الرقابة المركزية هو الحفاظ على وحدة الدولة ونسيجها وإداريا و يئات المحلية سياسيا الإدارية على اله

                                                           
 .176سابق، صالرجع الم ،الرقابةو  ماعات المحلية بين الاستقلاليةملياني صليحة، الج -1
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 .361ص -1968-ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، دار النهضة العربية القاهرة -3
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أطر الدولة، كما أن الاستقلال المطلق للهيئات  السياسي، باعتبار أن الإدارة المحلية ما هي إلا جهاز يعمل ضمن
 .1اللامركزية السياسية إلىية المحلية و انعدام أي نوع من الرقابة المركزية عليها قد يحولنا من اللامركزية الإدار 

الأمثل  للاستخدامتحقيق الكفاءة الإدارية، بحيث تسعى المجالس المحلية  إلى كما تسعى الرقابة الوصائية 
للموارد المتاحة و توفير الخدمات للمواطنين و بأيسر السبل و لأكبر عدد منهم، و لن يتحقق هذا إلا عن طريق  
كفاءة الإدارة في إدارة المحليات للخدمات المختلفة، و قياس مدى كفاية الخدمة يكون عن مدى قدرتها على 

رى تبعا لطبيعة الوحدة و حجمها وحدة محلية أخ ، كما تغير أنماط الأداء من2الحاجات للمواطنين إشباع
القضاء على  إلى، إضافة 3حاجات أهلها، و تفادي تنميط الأداء الذي يعتبر من عيوب الإدارة المركزيةو 

يدركون طبيعة  البيروقراطية التي تلازم تركيز السلطة و بعد الإدارة حيث تؤدي الخدمات بواسطة أشخاص لا
 .4يخضعون لرقابة المستفيدين منهالا الحاجات المحلية و 

رافق العامة المحلية، كما أن من بين الأهداف الأساسية للوصاية الإدارية يتعلق بضمان حسن إدارة الم 
لكون أن حق المواطنين على الدولة ائها بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، و تنمية قدراتها على تقديم الخدمات المنوطة بأدو 

يرة لهم حدا أدنى من الخدمات المقدمة من طرف المرافق المحلية، فذلك لا يتأتى إلا يقتضي أن تضمن هذه الأخ
بحسن إدارة تلك المرافق و التي قد تعجز الجماعات الإقليمية عن إدارتها بصورة حسنة بسبب نقص الكفاءة الغنية 

ة بتقديم العون المادي والفكري، زية معنينقص الإمكانات الفنية و التكنولوجية و المادية و تصبح السلطة المرك أو
 .5ضمان حسن إدارة المرافق المحلية بمتابعتها و مراقبتها عن طريق آليات الوصاية الإداريةو 

 ثالثا: الأهداف المالية:
بالتالي فإن الاعتراف المالي، و  الاستقلاللا يمكن القول بوجود استقلال إداري دون تحقيق  

بالاختصاصات إن لم يقترن بتوفير التمويل المناسب لها يعتبر عديم الفائدة، غير أن ما يلاحظ أن ذلك الاستقلال 
إعانات  إلىالمالي غير مطلق لوجود رقابة تشتد كلما تراجع المركز المالي للجماعة الإقليمية و اضطرت للجوء 

                                                           
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 06ى مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري و التونسي، العدد.دار عمار بوضياف، الرقابة الإدارية عل -1

 .17. ص2010أفريل
 .13-ص المرجع السابق، التبعية،عات الإقليمية بين الاستقلالية و صالحي عبد الناصر، الجما -2
 -14ص-1966نظام الحكم المحلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد فتح الله الخطيب، أ/ صبحي محرم، الاتجاهات المعاصرة في -3
 .15ص المرجع السابق، التبعية،عات الإقليمية بين الاستقلالية و صالحي عبد الناصر، الجما -4
نقلا عن: ثابتي بوحانة،  -23مصطفى كامل اسماعيل، تطبيقات اللامركزية الإدارية، بحث مقدم للندوة العربية الثانية للإدارة المحلية، دمشق، ص -5
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لمحلية يؤثر على الإيرادات العامة للدولة و التي هي ملزمة بالحفاظ على وحدة الدولة، كما أن ضخامة النفقات ا
 .1العام داخلها و التنسيق المالي بين جميع أجزائها الاتجاه

تعتمد الدولة الحديثة في تنفيذها لبرامجها على سياسة مالية، و تحديد مهام هذه السياسة متروك للسلطة  
وحدة الاتجاه المالي داخل نفيذ اختصاصاتها لتضمن نجاحها، و المحلية بمراعاتها عند تالمركزية حيث تلتزم الوحدات 

في سبيل ضمان ذلك تستعمل السلطة من شأنه أن يمس المصلحة العامة و الدولة حتى لا يحدث أي تضارب 
ماعات الإقليمية، ية العامة للجالمركزية آليات الوصاية الإدارية التي تمكنها من إرشاد و توضيح السياسة المال

 .2أي سياسة تتعارض معها إتباعمنعها من وتوضيح وسائل تحقيقها ومراقبة مدى التزامها و 

باعتبار أن للهيئات المحلية ذمة مالية مستقلة، فلها حرية تحصيل الموارد المالية فتخضع في هذا الجانب و  
لك هو المحافظة على أموال الوحدات المحلية من الهدف من ذعند إنفاقها للموارد المالية، و  للرقابة، كما تخضع

مما لا شك فيه أن عدم خضوع الهيئات اللامركزية ، ذلك أنه و 3ز في المسائل الماليةو االتج أو الانحرافالتبذير و 
مشروعات لا تخدم سكان بديد الأموال المحلية في أعمال و تالمحلي، و  الاتفاقالإسراف في  إلىللرقابة قد يؤدي 

ة قانونية مهمة و ضرورية لإجبار الهيئات اللامركزية على احترام القواعد ا، لهذا تع الرقابة الإدارية أد4المحلية الوحدة
زية على بفضلها تتمكن سلطات الوصاية الإدارية من إجبار الهيئات اللامركها، و التقيد بأحكامالقائمة و  القانونية

 .5و قراراتهاأعمالها  ملائمةضمان احترام مبدأ المشروعية و 

إنجاح المخططات الوطنية و المحلية، بحيث أنه غالبا ما تقوم الدولة بإعداد  إلى كما تهدف الرقابة الوصائية 
اف في تحقيق أهد يةلإقليماالاجتماعية، تحدد على ضوئها دور الجماعات ة الاقتصادية و مخططاتها الوطنية للتمني

 ه. صد تنفيذقما يتبع ذلك من تجنيد موارد الدولة بما في ذلك موارد تلك الجماعات ذلك المخطط، و 

من هذا المنطلق يتوجب على المجالس المحلية مسايرة الدولة في تلك الخطة إذ تستطيع السلطة المركزية          
تدخل في إطار المخططات  من الموافقة على المشروعات التيإلزامها بذلك بما تملكه من سلطات وصائية تمكنها 
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عن طريق الإعانات المشروطة بصرفها على المشروعات التي تتلاءم مع  أوالوطنية ومعارضة ما يتنافى معها، 
 .1المخططات الوطنية

مراجعة الأعمال المالية للوحدات اللامركزية من  إلىكما تهدف الرقابة الوصائية في إطار السياسة المالية  
ز في الوسائل المالية، فتتعلق بعدة مسائل منها مسألة فرض الضرائب التي تقوم أو التجو  الانحراف طرف الوصاية لمنع

بفرضها الهيئات المحلية، و تتمثل مصلحة الدولة في هذا الجانب في حماية دافعي الضرائب من جور ما قد تفرضه 
لية لبعض المرافق المحلية، الماعليه الهيئات المحلية، مما يؤثر على عملية دفع الضرائب الوطنية، و كذا ما تتحمله 

مصلحة الدولة من الرقابة في هذا الجانب في إصلاح الخلل المالي للإدارة في بدايته، مما يجنبها ضخ الأموال من و 
 .2على الأقل يحجم نسبة ذلك الدعم أوالخزينة العامة لذلك المرفق 

 الفرع الثاني: مبررات الأخذ بالرقابة الوصائية:
مؤسسات الدولة بما فيها صائية آلية قانونية تم تفعيلها وتعميمها على جميع أجهزة و الرقابة الو إن اعتبار  

تمارس هذه الرقابة الوصائية جهات إدارية حددها القانون وفق إجراءات محددة، و نظرا و الهيئات المحلية المنتخبة، 
القومية،  لقانون من أجل التنمية المحلية و ا خولها إياهاما أنيط بها من مهام المجالس الشعبية البلدية، و  لاستقلالية

الرقابة الإدارية على المنتخبين في المجالس المحلية أكثر إلحاحا بحكم أن الشخص المنتخب يسعى  إلىكانت الحاجة 
ن من ثم كان لابد مو  ،3التنظيم أولو على حساب القانون سكان المنطقة و  أوء الناخبين إرضا إلىبكل ما يملك 

على الهيئة ككل، حتى يضمن لسلامة سواء على المنتخبين وأعمالهم و  إخضاع المجالس الشعبية المحلية للرقابة الإدارية
، إلا أن القول و الشفافية في التسيير و مشروعية سائر الأعمال الصادرة عن المجالس، بما يحقق المصلحة العامة

تهيئة منتخبة، فإقرار المشرع لهذه الرقابة يلزمه وضع قيود لها  الاستقلاليةبهذه الرقابة لا ينبغي عن المجالس المحلية 
 :4حتى تكون أمام تجسيد اللامركزية الإدارية
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 لا: احترام مبدأ الشرعية:أو 
تلتزم السلطات الإدارية اللامركزية باحترام مبدأ الشرعية بالنسبة لجميع أعمالها، شأنها في ذلك شأن سائر  

واعد ذلك بمعناه الواسع أي كل القطات اللامركزية احترام القانون و العامة، و هو الذي يوجب على السلالسلطات 
يوجب بالتالي وجود رقابة وصائية على مدى احترام الشرعية من جانب ، و شكلهاالقانونية أيا كان مصدرها و 

 1السلطات اللامركزية، هذا ضلا عن الرقابة القضائية

ذلك ارية اللامركزية قاعدة التخصص، و لقواعد القانونية التي تلتزم بها الأشخاص الإدمن أهم أمثلة او  
 الامتناع، و 2بوصفها قاعدة قانونية عامة توجب على كل شخص معنوي التزام دائرة الغرض الذي وجد من أجله

م تتقرر بنص فرضها طبيعة الشخصية المعنوية و عن كل عمل يخالف هذا الغرض و هي من القواعد القانونية التي ت
 .3صريح

الهيئات الإدارية اللامركزيةـ  يمكن لجهة الوصاية الإدارية أن تكفل قاعدة احترام التخصص من جانبو  
 أوذلك بفضل ما تتمتع به هذه الجهة من رقابة وصائية على شرعية أعمال الهيئات المذكورة كرقابة التصريح و 

لهيئات احترام قاعدة التخصص من جانب ا عدم، مما يجعل الوصاية الإدارية بمثابة جزاء على لإلغاءا أوالتصديق 
هو ما يجسد مبدأ المشروعية بمعناه الواسع، سيادة القانون، أي خضوع جميع الأشخاص المشمولة بهذه الوصاية، و 

 .4السارية المفعول بالدولةبما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها و أجهزتها للقواعد القانونية 

تكون جميع أن  لي إلا أنه يجبالمام من تمتعه بالاستقلال الإداري و بالرغالبلدي و  الشعبيفبالنسبة للمجلس        
( من نفس 15لمادة )ا كذا*، و (11/10من قانون البلدية ) 03هو ما نصت عليه المادة أعماله وفق القانون، و 

ن حتى ي القانو م و يراعلس الشعبي البلدي عند قيامه بجميع صلاحياته أن يحتر عليه يجب على المجالقانون*. و 
 فين طرف المجلس مقانونية يتجلى احترام هذه القواعد التكون هذه التصرفات سليمة ومراعية لمبدأ المشروعية، و 

 بقاعدة التخصص التي تفرضها طبيعة الشخصية المعنوية له. الالتزام
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ز و االمحددة قانونا مع الامتناع عن تج الأغراض أويقصد بقاعدة التخصص التزام المجلس بدائرة الغرض و  
نطاق  إلىتعود في الأصل يمارس صلاحيات خارجة عن نطاقه، و نطاق هذه الأغراض، فلا يجوز للمجلس مثلا أن 

 في نفس الوقتز اختصاصه و و اذلك قد تجالمجلس الشعبي الولائي فإن تعداها تعتبر ب أواختصاص السلطة المركزية، 
 .1في هذا تعدي على مبدأ المشروعيةاعتدى على اختصاصات سلطة أخرى و 

 ثانيا: تحقيق المصلحة العامة:
منح الاستقلالية للمجالس المحلية، هو أن يؤدي المجلس عمله بعيدا عن أي  أوإن الهدف من إعطاء  

حتى تستطيع أن تلعب دورا هاما  كذاا اختصاصاتها المبنية قانونا، و ضغط من السلطة الإدارية المركزية عند مباشرته
تتمثل المصلحة العامة في ة، و صعدة وتحقيق المصلحة العامالأية المحلية في جميع المستويات، و أساسيا في تحقيق التنمو 

لدكتور "صالح قد عرفها او مصلحة المواطنين، لة ومصلحة الأشخاص اللامركزية و معناها الواسع في مصلحة الدو 
، فالمصلحة 2المصالح الفردية القومية والمصالح الإقليمية والمرفقية، و تتألف من مجموعة المصالحفؤاد" بأنها تشمل و 

عدم بة الإدارية، وضمان حسن إدارة وتسيير المرافق العامة و الدولة من خلال فرضها للرقا العامة التي تسعى إليها
استعمال المال العام على لمصلحة الوطنية العليا للدولة، وكذا ضمان حسن توجيه و تغليب المصلحة المحلية على ا

 .3اعتبار أن الدولة هي التي تقوم بتمويل هذه الهيئة المحلية

ص اللامركزي في مواجهة ممثليه، م الرقابية من خلال الوصاية الإدارية رعاية مصالح الشخإذ من المها 
بخاصة إذا كان الشخص ، نحوه وفقا لما يقرره القانون و انحرافهم عن تأدية مهامهم أوذلك في حالة إهمالهم و 

انب هؤلاء الممثلين، أما من ج تجاوزاتكذلك في حالة حدوث تم اختيارهم عن طريق الانتخاب، و اللامركزي ممن 
عن مصلحة المواطنين فتعتبر الرقابة الوصائية من الأمور الضرورية لحماية مصلحة المواطنين من سوء إدارة هذه 

 .4الهيئات اللامركزية الناشئ عن الإهمال و عدم التزام الحياد و الإنصاف
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ضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف الى تحفيز المواطنين و حثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم و تحسين ظروف الشعبي البلدي على و 
 .معيشتهم"

 .97ص المرجع السابق، التبعية،عات الإقليمية بين الاستقلالية و الجما، صالحي عبد الناصر -4
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 ثالثا: تجسيد مبدأ الشفافية: 
قد اتخذت في ظل المصداقية ت المجلس المحلي واضحة، و قراراجميع أعمال و أ الشفافية أن تكون د بمبدصيق 

لكاملة عن نشاط الجهاز للصحافة والرأي ، و تستوجب توفير جميع المعلومات االتامة، فالشفافية هي عكس السرية
اختيارهم عن طريق تم لى شؤون المواطنين هم من الشعب و أن القائم عمواطنين الراغبين في ذلك، خاصة و للالعام و 

هنا يأتي دور السلطة الوصائية للكشف ض فيهم وفي أعمالهم الشفافية، و الانتخاب، أي بمعنى تم تزكيتهم، مما يفتر 
 .1عنها و مراقبة مدى احترامها و تجسيدها

اتسع مجال تطبيقه خاصة بعد لميا تنادي به جميع دول العالم و قد أصبح مبدأ الشفافية اليوم مبدأ عاو  
 19( المؤرخ في 04/128صادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي )م

ترسيخها توسيع دائرة الثقة المتبادلة و  إلىأعمالهم تؤدي فإن الشفافية في شخص المنتخبين و عليه ، و 20042أفريل 
لى تمكين الجمهور من ممارسة الرقابة ع إلىمن ناحية أخرى تؤدي استقرار المجلس المحلي، و  إلىو تؤدي كذلك 

من ثمة تصحيحها، كما تغلق الخطأ والسلوكات غير السليمة و  الكشف عن مواطنتصرفات الإدارة و نشاطاتها، و 
إياها مهامها بما يخوله  تحقيق المصالح الشخصية طالما أن السلطة الوصائية تمارس إلىأبواب الفساد أمام من يسعى 

 .3(11/10( من القانون )11و قد كرس قانون البلدية مبدأ الشفافية في العديد من مواده، منها المادة )، القانون

( مبدأ الشفافية حيث أجازت لكل شخص الإطلاع على 11/10( من القانون )14كما جسدت المادة )
كنت كل ذي مصلحة من استخراج نسخة مالمجلس الشعبي البلدي وكذا قرارات البلدية، و  مداولاتمستخرجات 

( المجلس الشعبي البلدي 22جزئية على نفقته، كما ألزمت المادة ) أوالمجلس سواء كانت كاملة  مداولاتمن 
: (26قاعة الاجتماعات، كما فرضت المادة )ته في الأماكن المخصصة للإعلان و إلصاق جدول أعماله و دورا

تتعلق  ( فقد أرست قاعدة عامة97جلساته علنية و مفتوحة، أما المادة )على المجلس الشعبي البلدي أن تكون 
 .4بتنفيذ القرارات البلدية حيث لا يتم تنفيذ القرارات التي يتخذها رئيس البلدية إلا بعد إعلامها للأطراف المعنية

                                                           
 .17-16.ص سابق، صالرجع المة و التطبيق، لنظريعمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين ا -1
 .2004أفريل  19( المتعلق بمكافحة الفساد، المؤرخ في 04/123الرئاسي رقم ) المرسوم -2

( على ما يلي: "يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم و استشاراتهم حول 11/10( من القانون )11نصت المادة ) -3
استعمال  خيارات و أولويات التهيئة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون، و يمكن في هذا المجال

 ".على وجه الخصوص الوسائط و الوسائل الإعلامية المتاحة، كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين
 .17سابق، صالرجع ، الم11/10المنتخبين في قانون البلدية بوتهلولة شوقي، الرقابة الإدارية على  -4
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 الوصائية: المبحث الثاني: مظاهر نظام الوصاية
متمتعة مؤسسات ترابية متميزة عنها و  إلىمن خلال فعل بعض اختصاصات الدولة تتجسد اللامركزية  

، ختلاف مواضيعهاا إلىلنظر إن تعددت و تنوعت باتحت رقابة الدولة، هذه الرقابة و ذلك في التسيير و  باستقلالية
يمكن  لأنه لا، و ليةللمؤسسات المحفإن الوصاية الإدارية تعد المظهر الرئيسي لقياس مدى مجال حرية التصرف 

ة لإدارة المحليلالمنظمة  افتراضها، فقد تضمنت مختلف القوانين إمكانيةممارسة الوصاية بدون نص بالنظر لعدم 
 الجزائرية في ظل التعددية السياسية الميكانيزمات المتعددة لهذه الرقابة.

ن السلطة انفصالها عالتي تتمتع بالشخصية المعنوية و  التام و المطلق للهيئة الاستقلالإن اللامركزية لا تعني  
هامها إزاء مل في ممارسة الاستقلا هي لا تعني الخضوع و التبعية، بل تعني تمتع الجماعات المحلية بقدر منالمركزية، و 

ا و مهمظاهرها و  ة لمختلفرقابة الوصائيهو ما اصطلح عليه بالزية مع خضوعها لنوع من الرقابة و الإدارة المرك
 على النحو الآتي: هنتناولس

  الأشخاص.الرقابة الوصائية على الهيئات و  ل:و المطلب الأ

 المطلب الثاني: الرقابة الوصائية على الأعمال.

 الأشخاص:ل: الرقابة على الهيئات و و المطلب الأ
تمارس السلطة المركزية رقابة إدارية على الجماعات المحلية*، بهدف حمل الأشخاص المعنوية الخاضعين لها  

على احترام مبدأ الشرعية، بحيث يسعى أن تكون تصرفات هؤلاء الأشخاص و الهيئات في إطار القواعد القانونية 
 الفروع التالية:  نتناولثر تفصيل لأك، و 1، و هذا تحقيقا لأهداف الوصاية الإداريةتتجاوزهاو ألا 

 على الهيئات. ل: الرقابة الوصائيةو الفرع الأ

 الفرع الثاني: الرقابة الوصائية على الأشخاص.

                                                           
 .92ص، سابقالرجع ، المدورها في دنيا مبنية الأقاليمارية و إبتسام، نظام الوصاية الإد عميور -1
مظاهر ت بمختلف آليات و ( قد احتفظ12/07و  11/10نها )( او الحالية م90/09و  90/08الجدير بالذكر أن القوانين السابقة منها ) -*

 ليمية.ماعة الإقالوصاية الإدارية المستوحاة من النموذج الفرنسي القديم التي قد تصل الى حد حلول سلطة الوصاية محل الج
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  ية على الهيئات:ل: الرقابة الوصائو الفرع الأ

 الحل: تتجسد من خلالو 
الإبقاء الوجود القانوني للمجالس الشعبية البلدية و الولائية في الحالات المحددة مع  إنهاءيقصد بالحل و  

خرقها إرادة الناخبين و تعديها على لية لمساسها بمبدأ الديمقراطية و بالنظر لخطورة هذه الآعلى الشخصية المعنوية، و 
ة هذه قيود تتعلق بإجراءات ممارس، فينبغي على المشرع إحاطتها بضمانات تعد بحق 1بيلأسلوب التمثيل الشع

ذلك ضمانا لاستقلال المستهدف من اتخاذ إجراء الحل و  أخيرا قيود واردة على الغرضالرقابة، و قيود تشريعية و 
قدرتها على خنق حرية هذه المجالس و  إلىالإدارة اللامركزية، من منطلق أن إشراف السلطة الوصية ينبغي ألا يمتد 

في الوقت ى حرية واستقلال هذه الكيانات و قابة تعد قيدا عل، كما أن هذه الر 2اعة الإقليميةتلبية مطالب أهل الجم
ذاته فمن غير المتصور أن تكون سلطاتها مطلقة و غير محدودة لتباشرها السلطة المخول لها ذلك على الجماعات 

ذلك -تشمل أبرز الضمانات التي أقرها المشرع . و 3ينتفي معه كل استقلال لهذه الأخيرةالإقليمية، الأمر الذي 
مجلس جديد خلال مدة  لاختياراشتراط إجراء انتخابات جديدة  -أن الحل من أخطر وسائل الرقابة لاعتبار

نجد أن حل الهيئة جمهور الناخبين، و  إلىمعينة، فيكون استخدام حق الحل من جانب الجهة الوصائية بمثابة احتكام 
لا على شخصيته المعنوية بل يقتصر الأمر مركزي لا يؤثر على الشخص ذاته، و دة الشخص اللاالتي تعبر عن إرا

 .4على تغيير أعضاء تلك الهيئة

و يتم الحل عادة من أجل المحافظة على الهدف الذي تم إنشاء الهيئة اللامركزية من أجله، فالهيئة اللامركزية التي 
وعليه قد أحاط المشرع  ،5مرسوم الحل أوتصبح عاجزة عن تحقيق الأهداف تستحق الحل، مما يوجب تسبيب قرار 

 تالي:آلية الحل بجملة من الشروط و حدد حالاتها على النحو ال

                                                           
ظيمية فإن اتخاذ إجراء الحل من شأنه إعدام التنظيم تظهر هذه الخطورة من الناحية القانونية و التنظيمية و السياسية، فمن الناحية القانونية و التن -1

و المعترف  الإداري البلدي، أما من الناحية السياسية فحل المجلس يعد اعتداء على مبدأ المشاركة و مساسا بالممارسة السياسية على المستوى المحلي
 بها لأبناء الوحدة المحلية.

 .168ة في نظام الحكم المحلي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة، صصبحي محرم، فتح الله الخطيب، اتجاهات معاصر  -2
 .93ص، سابقالرجع ، الممبنية الأقاليمارية ودورها في دنيانظام الوصاية الإد ،عميور ابتسام -3
 .108، ص1983 ،التوزيع، الطبعة الأولىبناني ومكتبة المدرسة للطباعة والنشر و صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، دار الكتاب الل -4
، الأردن، عمان، 250محمد عمر الشبوكي، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة و تطبيقاتها في الأردن "مجلة المنظمة العربية للعلوم الإدارية، العدد  -5

 .309ص -1985
لة من المستجدات الواردة في ظل ، و تعد هذه الحا12/07و  11/10من القانونين  48و  46هذه الحالة تضمنتها الفقرة الأولى من المادتين  -*

 ( اللذان لم ينصا عليها.90/09و  90/08هاذين القانونين مقارنة بسابقيهما )
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 خرق أحكام الدستور: -1
درجة إلزام، و لذلك فهو واجب الاحترام من لذي يتمتع بحجيته و يعتبر النص الدستوري التشريع الأساسي ا

المحلية و ب كل المجالس المنتخبة الوطنية و من جان*، و جانب كل مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية
 .1له من قبل هذا الأخير تستوجب حله جزاءا لذلكالمجلس البلدي كذلك، فكل مخالفة 

 إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجالس المحلية:  -2
تعد هذه الحالة من الحالات التي أضيفت بمقتضى القانون المنظم للبلدية و الولاية حاليا، و ما يلاحظ عليها أنها 

مر الذي يعطي للسلطة المركزية سلطة ، الأالانتخابضاع التي يتم فيها إلغاء و جاءت عامة، حيث لم تحدد الأ
 .2و ما ينجر عنه من حل المجالس المحليةواسعة لتقرير ذلك، حيث يسوغ لها ذلك مع أبسط الأسباب، 

 في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجالس المحلية: -3
تقديم طلب للتخلي عن  إلىكانت انتماءاتهم السياسية   أياو هنا يمكن تصور مبادرة جميع أعضاء المجلس البلدي 

الجماعية و ما شكلها و هل عبارة عن  الاستقالةعضوية المجلس، مع الإشارة أن النص لم يحدد لأي جهة تقديم 
من القانون  34كل عضو يحرر استقالته بصفة فردية، و هي نفس الحالة المنصوص عليها في المادة   أوطلب واحد 

 .3، يؤدي لإفراغ المجلس من محتواه، و ما الحل في هذه الحالة إلا مقرر لذلك90-08
ة مما يتوجب معه الجماعية عدم تمتع السكان المحليون بممثلين لهم على مستوى المجالس المحلي الاستقالةو يؤخذ على 

حلها ليتمكنوا من اختيار ممثلين جدد لهم في تلك المجالس، و ما يلاحظ في إطار نظم التعددية السياسية أنه إذا 
أعضاء قائمة  إلىما قدم أعضاء القائمة الفائزة بالأغلبية استقالتهم، يحل المجلس بأكمله ولا تسند المهام المحلية 

ائمة معينة و على برنامج سياسي الشعبي الذي وقع على ق للاختيار، احتراما يةأخرى التي لم تحصل على الأغلب
 .4اقتصادي معينو 
 
 

                                                           
بن يوسف ، تير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر(، مذكرة ماجس11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون ) -1

 .190ص -2013-2012 ،بن خدة"
 .217سابق. صالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -2
 .190سابق، صالرجع الم(، 11/10وبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون )ر  -3
 .218سابق، صالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةالإقلي ثابتي بوحانة، الجماعات -4
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ساس بمصالح طبيعته الم من أوخطيرة تم إثباتها  ختلالاتلايكون الإبقاء على المجلس مصدرا عندما  -4
 : المواطنين و طمأنينتهم

المؤرخين في  05/04رقم و  05/03كل من الأمرين رقم ضافها  ما يلاحظ أن هذه الحالة هي ذاتها الحالة التي أو 
المتعلقين  90/09و  90/08من القانونين السابقين رقمي  44و 34والمتممين للمادتين  18/07/2005

لدية المنتخبة بمنطقة بمناسبة إيجاد السند القانوني للحل الذي شمل مجموع المجالس الشعبية الب ،الولايةبالبلدية و 
 .2هو ما أكدته تصريحات الوزير آنذاك، و 1لسين الشعبيين الولائيين لولايتي تيزي وزو، بجايةالمجالقبائل، و 

من ناحية أخرى، فهذه الحالة جاءت بصيغة العموم، حيث لم توضح الوضعيات التي تقرر بمقتضاها السلطة و 
شأنها المساس بمصالح المواطنين أن نشاطاتها من مصدرا لإختلالات خطيرة، و  المركزية أن المجالس المحلية أصبحت

حل هذه المجالس، مما يجعل استقلالها دائما  إجراءاتخاذ  -السلطة المركزية –من ثم يسوغ لها وطمأنينتهم، و 
 .3مهددا

 تجزئتها:  أوضمها  أو في حالة اندماج البلديات -5
، فإنها تعد 90/08أن هذه الحالة و إن احتفظ بها قانون البلدية الحالي على غرار سابقه رقم  إلىتجدر الإشارة 

( لعدم النص عليها في ظل القانون القديم المنظم لها و من 12/07من مستجدات القانون الحالي المنظم للولاية )
إجراء تحويل إداري للسكان،  أوتجزئتها  أوإدماج البلديات يتم حل المجلس الولائي عند ضم و  ثمة فمن الطبيعي أن

 .4يدير مجلس واحد بلديتين معا أوأنه لا يتصور أن يتم إدارة بلديتين بمجلسين بآن واحد  إلىبالنظر 
 
 
 
 

                                                           
 .219، صالسابق المرجع، مية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -1
و تنظيم جاء في تصريح وزير الداخلية آنذاك: " إن هذه الحالة الخاصة بالبلدية قننت لمعالجة وضعية خاصة و تسمح بحل المجالس الشعبية البلدية  -2

ثر انتخابات محلية جزئية في بعض البلديات، و خصوصا تلك الموجودة في منطقة القبائل و التي تعرف اضطراب في تسيير شؤون البلدية، لأك
 .le quotidien d’oran. Jeudi 13/10/2005 n°3286.p04تفصيل ورد هذا التصريح في جريدة: 

 .219ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -3
العلوم مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و  -قالمبدأ و التطبي –طية أداة للديمقرا ،90/08لبلدي في ظل قانون البلدية نجلاء بوشامي، المجلس الشعبي ا -4

 .11. ص2007-2006السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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 حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب:  -6

نجد أن القانون تنصيبه لأي ظرف استثنائي، و حالة بالتالي فإن هذا المجلس يكون مصيره الحل في حالة استو        
حله  إلىلم يحدد لنا نوعية هذا الظرف فكل ظرف يكون من شأنه الحيلولة دون تنصيب المجلس فإنه يؤدي 

 .1تجديدهو 

من قانون الولاية فإنه يتم حل المجلس الشعبي الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناءا على  47وفقا للمادة   
يشترط القانون في حالة حل المجلس أن يعين الوزير ، و 2ضاعو تقرير الوزير المكلف بالداخلية حرصا على استقرار الأ

التي تلي حل المجلس مندوبية ولائية لممارسة  أيام 10المكلف بالداخلية بناءا على اقتراح من الوالي خلال 
تنتهي حين تنصيب المجلس الجديد، و  إلىالصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها 

مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس، غير أن قانون الولاية قد ترك مسألة تنظيم و تطبيق هذه 
الأسس التي يتم عليها تي يتم اختيار المندوبية منها، و التنظيم دون أن يفسر لنا الجهة ال إلىلمتعلقة بالمندوبية المادة ا

من قانون الولاية تنص على أن انتخابات تجديد المجلس  50الاختيار، مما يدع مجالا للتساؤل خاصة و أن المادة 
ابتداءا من تاريخ الحل إلا في حالة المساس الخطير بالنظام أشهر  03حل تتم في أجل أقصاه نالشعبي الولائي الم

 .3العام
 : ستخلافالاعندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة رغم تطبيق أحكام  -7

تعتبر هذه الحالة منطقية لأن النقص يخل بالتسيير الجماعي، فلا يتصور أن يستمر المجلس الشعبي البلدي في عقد 
بحسب العارض ، و 4قد فقد نصف أعضائه، ولا يكون ذلك إلا بعد اللجوء للقوائم الاحتياطيةدوراته، و  أوجلساته 

وزير  إلىإعداد تقريره و يحيله  إلى(  فإن تحقق هذا المانع يبادر استقالةالذي يصيب العضو الممارس )وفاة، إقصاء، 
لاستصدار مرسوم الحل، و في هذه الحالة قررت  الذي بدوره يعد تقريره و يحيله على مجلس الوزراءالداخلية، و 

 .90/085من القانون  34سابقا بموجب المادة 
 

                                                           
 .96ص، سابقالرجع ، المدورها في دنيا مبنية الأقاليمارية و عميور ابتسام، نظام الوصاية الإد -1
 .12/07الولاية من قانون  47ينظر المادة  -2
 .96ص، سابقالرجع ، المدورها في دنيا مبنية الأقاليمارية و ر ابتسام، نظام الوصاية الإدعميو  -3
 .191صسابق، الرجع الم(، 11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون ) -4
قد اشترطتا أن يصل نصاب المنتخبين أقل من نصف عدد  90/09و  90/08من القانونين السابقين رقمي  44و  34الجدير بالذكر أن المادتين  -5

 الأعضاء و ليس الأغلبية، حتى يكون ذلك مسوغا لحل المجالس الشعبية البلدية و الولائية.
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 حدوث خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس:  -8
ف اختلاهذا نظرا لتباين وجهات النظر و و إن الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء المجلس المحلي،  

بالخطير يعيق معه السير الحسن  مستوى يوصف إلى، لكن أن تصل 1طبيعيالتوجهات السياسية أمر وارد و 
اء الولاية أمر غير مقبول، لأن العضو بمجرد اكتسابه العضوية ينصهر مع جميع الأعضوالعادي لهيئات البلدية و 

يوجه جهة وصية، و  باعتبارهدرجة الخطورة فيتدخل الوالي  إلىإذا ما وصل الأمر لأجل تحقيق المصلحة العامة، و 
 إلىإعذارا للمجلس لأجل تسوية الخلافات الحاصلة، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الإعذار، يقوم الوالي برفع تقرير 

 .2وزير الداخلية لاستصدار مرسوم بحل المجلس

أراد حماية استقلالية البلدية  بتقريره لحالات الحل على سبيل الحصرانطلاقا مما سبق، فإن المشرع و  
استعماله لصيغة العموم عند إقراره لبعض تلك الحالات كما تم توضيحه، يكون قد فتح المجال إلا أنه و والولاية، 

 .3تقنية الحل متى ارتأت ذلك، و هذا من شأنه أن يهدد استقلالها المحلي إلىواسعا للسلطة المركزية للجوء 

 11/10( من القانونين رقمي 47إن كان إجراء الحل يتسم بأنه مركزي بحت، فإنه يتم وفقا للمادة )و  
بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقرير وزير الداخلية، و يكون بذلك المشرع قد أحسن عند تحديده  12/07و

الصادرة في ظل سابقة المنظمة للإدارة المحلية و وسيلة الحل خاصة مع توحيد السلطة التنفيذية، مقارنة بالقوانين ال
التعددية السياسية*، التي حددت وسيلة بصورة صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من الوزير 

تنفيذيا، هذا الوضع أفرز غموضا خصوصا  أوالمكلف بالداخلية، دون أن توضح طبيعته إن كان مرسوما رئاسيا 
رئيس  أوول الجهة مصدرة المرسوم إن كان رئيس الجمهورية ح 2008الفترة التي سبقت التعديل الدستوري لسنة 

للنقل الحرفي  1990الحكومة، و مرد هذا الغموض يكمن في اعتماد القائمين على صياغة قانون البلدية لسنة 
دون مراعاة التطورات الدستورية الحاصلة  67/24من قانون البلدية السابق أي الأمر رقم  112لمضمون المادة 

ل، في حين و طبقا أو وجود نوع واحد من المراسيم بما أنه ليس هناك رئيس حكومة بل وزير  إلىبالنظر آنذاك، 
يعد كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ممثلين  1989عقب دستور  1990لقانون البلدية الصادر سنة 

المحلية في ذلك الوقت بموجب مرسوم حل المجالس الشعبية  إمكانيةبالتالي ة التنفيذية، في مجلس الوزراء، و للسلط
 .4مرسوم تنفيذي أورئاسي 

                                                           
 52ص ،28بنشوري الصالح، دور الأحزاب السياسية في عملية التمثيل الشعبي، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد  -1
 .2005، 51يدة الرسمية، العدد الذي يتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لكل من ولايتي بجاية و تيزي وزو، الجر  255-05المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .221سابق، صالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -3
 لتوالي.االولاية في الجزائر على المتممين والمنضمين للبلدية و  90/09و  90/08نونين امن الق 45و  35المادتين  -*
 .222ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةالجماعات الإقلي ثابتي بوحانة، -4
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 الفرع الثاني: الرقابة الوصائية على الأشخاص:
رقابة إدارية تمارس عليهم من خلال استعمال  إلىالولائية ة البلدية و يخضع الأعضاء المنتخبون في المجالس الشعبي

 .1الآليات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها إحدى

 لا: الإيقاف: أو 
ة عن خطأ جسيم يعرف كذلك بأنه حالة ناتجنتخب لأحد الأسباب القانونية، و يقصد بالإيقاف تعليق عضوية الم

يقترن التوقيف عن العمل بتوقيف مكان العمل لمدة محددة، و  إلىهو يتمثل في منعه من الدخول ارتكبه الأخير، و 
 .2الأجرة دون فسخ عقد العمل

من خلال ارتكاب  على التوالي يكون الإيقاف 12/07و  11/10مواد قانوني البلدية و الولاية من خلال و 
 :ــــــالمنتخب ل

تلقي رشوة  أوجناية ذات صلة بالمال العام، كأن يتعلق الأمر بجريمة اختلاس أموال عمومية  أوجريمة مصنفة بجنحة 
وارتكاب المنتخب لمثل هذه الجرائم كونه مسيرا في مؤسسة استغلال النفوذ،  أوالغدر  أوتبديد أموال عمومية  أو

إدارة عامة، بالإضافة لكون المنتخب قد يرتكب جريمة مخلة بالشرف فلا يمتد إذن الإيقاف  أوعمومية 
 .3للمخالفات

هو داخل هامه و لمنتخب م يعقل أن يمارس االمنتخب عرضة لتدابير قضائية كأن يتعرض لإجراء الحبس المؤقت فلا
 المؤسسة العقابية.

ة، فقد أشار له لما كان التوقيف تجميدا للعضوية بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب التي بينتها النصوص القانونيو 
بمقتضاهما يحدد سبب توقيف عضو المجلس المنتخب بمناسبة تعرضه لمتابعة قضائية بسبب ، و 4الولايةقانوني البلدية و 

 أحد الأسباب السالفة الذكر.

 

                                                           
 .221، صقالسابالمرجع ، مية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة الجماعات الإقلي -1
 .99ص، سابقالرجع ، المدورها في دنيا مبنية الأقاليمارية و نظام الوصاية الإدعميور ابتسام،  -2
 .25، 24.صص 1999/2000 ،باتنة،صص قانون أعمال جامعة الحاج لخضردغو لخضر، الحماية الجنائية للمال العام، رسالة ماجستير، تخ  -3
حددها المشرع الجزائري في هذا السياق تعتبر أسباب قانونية بحتة، على خلاف أسباب آلية التوقيف في ظل تجدر الإشارة الى أن الأسباب التي  -4

المتضمن قانون  69/38المعدل و المتمم للأمر  81/02من القانون  19مرحلة الغرب الواحد التي تعد سياسية بالمقام الأول، إذ حددتها المادة 
 لإخلال بأحد واجباته تجاه الحزب،دون أن توضح طبيعة وحالات هذا الخطأ، و إن كان في الأرجح يتمثل في ا الولاية بارتكاب العضو لخطأ جسيم

قارنة الأمر الذي ينبغي معه القول أن القوانين المنظمة للجماعات الإقليمية في ظل التعددية السياسية جاءت أكثر ضمانا لاستقلالها المحلي م
 ة الغرب الواحد.بنظيرتها الصادرة في ظل مرحل
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 بناءا عليه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية: و 

 من حيث السبب:  -1
 ومية.أموال عم جناية لها صلة بالمال العام، كأن يتعلق الأمر باختلاس أوإذا تعلق الأمر بجنحة  -
التدبير القضائي الذي يحول دون مواصلة العضو لمهامه الانتخابية بصورة صحيحة، مثل الوضع تحت الرقابة  -

 .1غاية صدور حكم نهائي بالبراءة إلىالقضائية، و يظل التوقيف مستمرا 
بعدما ظلت  ذلكعضو المجلس المحلي بشأنها، و نجد المشرع الجزائري قد عدد هذه المرة المتابعات التي يمكن توقيف و 

العضو ممارسة مهامه، حيث كانت المادة واسعة تحتمل الكثير  إمكانيةفي القوانين السابقة تقتصر على شرط عدم 
 أوجنحة مرتبطة بالمال العام  أوالمتابعة بشرط أن تكون جناية  12/07يل، في حين ربط قانون الولاية أو من الت

 .2تخابية بشكل صحيحالشرف ولا تمكن النائب من متابعة عهدته الان
 من حيث الاختصاص: -2

بناءا  لمتابع قضائيااف العضو كجهة وصاية يقوم الوزير المكلف بالداخلية بالإعلان حالة التوقيف مع إمكانية إيقا
الي  وقيف يكون للو صاص بالتتثبت بقرار من الوزير، أما على مستوى البلدية فالاختلة المجلس المحلي، و أو على مد

 كجهة وصية.
 من حيث المحل:  -3

يتمثل موضوع و محل قرار التوقيف في تعطيل و تعليق ممارسة العضو المنتخب بالمجلس المحلي لمهامه لفترة معينة تبدأ 
تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة، حيث تنص  إلىمن تاريخ صدور قرار التوقيف من الوزير 

من قانون الولاية على أنه و في حال صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب مهامه  45/03المادة 
 .3الانتخابية تلقائيا و فوريا

 من حيث الشكل و الإجراءات:  -4
ينة، إلا أن الأمر يقتضي عمليا إتباع إجراءات من طرف المصالح الولائية و أشكال و إجراءات مع إلىلم تشر المادة 

 .4البلدية و الجهات القضائية، غير أنه من حيث الشكل لابد أن يكون قرار التوقيف مكتوبا و معللا

                                                           
 139ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -1
 .100ص، سابقالرجع ، المدورها في دنيا مبنية الأقاليمارية و نظام الوصاية الإدعميور ابتسام،  -2
 .101، صنفسه المرجعور ابتسام، عمي -3
 (.12/07نون الولاية. )من قا 45/02المادة  -4
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 من حيث الهدف:  -5
 الحفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي. إلىيسعى قرار التوقيف 

لأعضاء المجلس الشعبي البلدي فنلاحظ تقاربه في شروط قرار التوقيف بينها و بين الشروط الخاصة أما بالنسبة 
، أنه يوقف العضو المنتخب الذي تعرض 1بتوقيف أعضاء المجلس الشعبي الولائي، حيث جاء في قانون البلدية

 جنحة لها صلة بالمال العام. أولمتابعة قضائية بسبب جناية 

  ثانيا: الإقصاء:
قاف، خلافا للإيمع بقاء العضو بالمجلس، و  يعد بمثابة إجراء تأديبي مقرون بعقوبة جزائية الأمر الذي يتعارض      

هو ، و 2الولايةحددها القانون الخاص بالبلدية و  نهائي للعضوية لأحد الأسباب التيفإن الإقصاء هو إسقاط كلي و 
 متابع جزائيا و يمارس مهامه داخل المؤسسة العقابية.إجراء منطقي، فلا يجوز أن يكون ممثل الشعب 

من قانون  44المادة و  1990لقانون البلدية لعام  33ة فالنسبة للمنتخب البلدي، و بالمقارنة بين الماد 
لة، ثم يقوم و اأن المجلس الشعبي هو من له حق إعلان هذا الإقصاء بموجب مد 33، نجد بالمادة 2011البلدية 

لة المجلس، إلا أن المشرع و في إطار توسيع سلطات الوالي و ار قرار الإقصاء بالاعتماد على مدالوالي بإصدا
 .3الحق بيد الوالي مباشرة 44الوصائية على المجلس حصر بالمادة 

 أما بالنسبة للمنتخب الولائي الإقصاء يكون بالتفصيل الآتي: 

ائلة طنه يوجد تحت ألمجلس الولائي، يثبت يكون الإقصاء بقوة القانون لكل منتخب با 44حسب المادة  -1
 في حالة تناف منصوص عليها قانونا. أوعدم القابلية للانتخاب 

من قانون الولاية الحالي يقصى بقوة القانون كل منتخب يكون محل إدانة جزائية نهائية  46حسب المادة  -2
 .4لها علاقة بعدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب

على إجراء الإقصاء الذي قد يتعرض له عضو  09-81مكرر بموجب التعديل رقم  92المادة  قد تضمنتو 
المجلس الشعبي البلدي، يقوم الوزير بالإعلان عنه بموجب مرسوم، شرط إبداء المجلس الشعبي البلدي لرأيه وجوبا، 

                                                           
 -(11/10من قانون البلدية ) 43المادة  -1
 (.12/07من قانون الولاية ) 46و  44( و المادتين 11/10من قانون البلدية ) 43المواد  -2
 .197صسابق، الرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -3
 .198سابق، صالرجع الم ،الرقابةالمحلية بين الاستقلالية و ماعات ملياني صليحة، الج -4
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بعد استشارة مكتب التنسيق بعد الاستماع للعضو المعني بالإقصاء، على أن يرفع الوالي رأي المجلس للوزير 
 .1الولائي

موقفا أكثر وضوحا من سابقه بشأن تنظيمه لإجراء  90/08قد تبنى المشرع الجزائري بموجب القانون السابق رقم و 
من  33الإقصاء، و تتمثل في حالة تعرض العضو السابق توقيفه للإدانة الجزائية في شكل نهائي طبقا للمادة 

يفهم من خلال نفس المادة أن قرار الإقصاء المختص بإصداره الوالي هو مجرد إثبات حالة ، كما 90/08القانون 
 .2إعلان الإقصاء الذي يتبناه أعضاء المجلس الشعبي البلدي

، حيث تلاشت 3لم تدم طويلا نية المشرع الجزائري في تحقيق حدة الوصاية على المنتخبين في ظل هذا القانون
المتعلق بتوقيف أعضاء  92/143المرسوم التنفيذي رقم ئاسي المعلن لحالة الطوارئ، و الر بمجرد صدور المرسوم 

 .4المجالس الشعبية

 ثالثا: الإقالة: 
هذا النوع من الرقابة هي حالة جديدة قديمة، ورد ذكرها في قانون البلدية الجديد، حيث تم النص عليها في قانون  

لف عن تلبية ثلاث دعوات حضور متتالية بدون عذر، فإنه يجوز التصريح منه، فكل من تخ 90بالمادة  67/24البلدية 
هي إضافة نوعية أتت بها المادة و  90/08الرقابة بقانون البلدية  باستقالته من قبل الوالي، ثم حذف المشرع هذا النوع من

عتبره عذر مقبول ادورات عادية خلال نفس السنة بدون  03، فحين يتغيب المنتخب لأكثر من 11/10قانون  45

                                                           
مكرر، عدم تحديدها لسبب الإقصاء او على الأقل ربطها بنتيجة حالات الإيقاف، علما أن المشرع لم يعط ضمانة للعضو  92ما يعاب على المادة  -1

مكرر من  92مما قد يؤدي الى التعسف في إقصائه، يراجع المادة  أشهر على الإيقاف او ظهور براءته، 03الموقف لاستئناف مهامه في حالة مرور 
 المتضمن القانون البلدي. 24-67الأمر رقم 

لوم السياسية، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق و الع -2
 .29، ص2017ي ما 22تيزي وزو، 

، 10، و المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية، عدد 1992فيفري  04المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي رقم  08نصت المادة  -3
ا تعلنها على ما يلي: "عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية، أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة او تعارضه 1992فيفري  09الصادر في 

 مجالس محلية او هيئات تنفيذية بلدية، تتخذ الحكومة عند الإقتضاء، التدابير التي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها".
المجالس تخبي المجالس الشعبية الولائية و يتعلق بتوقيف عضوية من 1992أفريل  11المؤرخ في  143-92من المرسوم التنفيذي رقم  01نصت المادة  -4

على: "يصدر الوالي المختص إقليميا بقرار، توقيف عضوية منتخبي  1992أفريل  12، الصادر في 27ة البلدية، الجريدة الرسمية، العدد الشعبي
 "44-92من المرسوم الرئاسي رقم  08المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية البلدية، عملا بأحكام المادة 
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لى لدفع المنتخب الذي من المفروض أنه ممثل للشعب بأن يكون و يهدف المشرع بالدرجة الأالمشرع مستقيلا تلقائيا، و 
 .1ملتزما في حضور الجلسات

من ثمة فيعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من و      
في حال ، و 2رات عادية خلال نفس السنة، على أن يشترط سماع المنتخب المعنى من طرف المجلس الشعبي البلديثلاث دو 

 .3تخلفه عن حضور جلسة السماع رغم صحة تبليغه يعتبر قرار المجلس حضوريا و يعلن و يخطر الوالي بذلك

، 69/38من الأمر  17/37ئي خلال المادتين كما نظم المشرع الجزائري أحكام إقالة أعضاء المجلس الشعبي الولا      
حتى فقدانه صفة  أوعدم القابلية،  أو للانتخابجب على كل منتخب صار بعد انتخابه و في وضع التعارض أو حيث 

سيعتبر مستقيلا وجوابا بموجب قرار إقالة  الامتناعفي حالة ه في ظرف شهر من حصول الموانع، و الناخب، تقديم استقالت
 .4من وزير الداخلية

المتعلق بالبلدية، لم يستعمل المشرع الجزائري مصطلح الإقالة صراحة، حيث أنه  11/10على غرار القانون و  
من القانون رقم  43،42-40حصول مانع قانوني، و هذا بموجب المواد  أو نظمه في شكل الاستقالة الوجوبية

الإقصاء، حيث الوفاة و  إلىحصول مانع قانوني بالإضافة  أونص على زوال صفة المنتخب في حالة الاستقالة ، 12/075
 .6يمكن إدراج حالة التنافي و عدم القابلية للانتخاب ضمن الموانع القانونية

 

 

                                                           
 .198سابق، صالرجع الم ،الرقابةية بين الاستقلالية و ماعات المحلملياني صليحة، الج -1
 .227ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -2
 .2011المتعلق بالبلدية لعام  11/10من القانون  45ينظر المادة  -3
 .31،30.صصالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -4
كما يلي: "يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب او في حالة نتاف   12/07من القانون  40وردت المادة  -5

 فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي"منصوص عليها قانونا، مستقيلا 
 01-12من القانون العضوي رقم   83و  78كانت شروط الترشح و حالات التنافي لعضوية المجالس الولائية المنتخبة منظمة بموجب نص المواد   -6

 المتعلق بنظام الإنتخابات.  10-16ن العضوي رقم من القانو  83و  79المتعلق بنظام الانتخابات و الملغى، أما حاليا نجدها واردة في المواد 
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 الرقابة الوصائية على الأعمال:المطلب الثاني: 
ذلك عن التي تباشرها الهيئات المحلية، و تتمتع جهة الوصاية الإدارية بسلطة الرقابة على بعض الأعمال  

 ولنتنات المحلية الجماعا للخوض أكثر في صور الرقابة الوصائية على أعماليق التصديق، الحلول، الإلغاء*، و طر 
 الفروع التالية: 

 رقابة الوصائية عن طريق التصديق.ل: الو الفرع الأ

 الإلغاء  أوالفرع الثاني: الرقابة الوصائية عن طريق الحلول 

 ل: الرقابة الوصائية عن طريق التصديق:و الفرع الأ
عرف الأستاذ "صالح فؤاد" التصديق بأنه: "إجراء بمقتضاه يجوز لجهة الوصاية أن تقرر بأن عملا معينا  

قرار يصدر من  أو، كما يعرف كذلك بأنه: "أمر 1لا مركزية يمكن أن يوضع موضع التنفيذ" صادرا من جهة إدارية
القرارات التي تصدر عن المجلس المحلي، حتى تكسبها القوة  أوالإدارة المركزية مضمونه موافقتها على التصرفات 

 .2لس المحلي"و أعمال المج داولاتبمعنى آخر هو قرار يكشف الصفة التنفيذية لمية، و التنفيذ

المساهمة في تنظيم الشؤون صديق أنه آلية من آليات التدخل و نستنتج من خلال ما ورد في تعريف الت 
المحلية، لأنه من دون هذا الإجراء الشبيه بالرخصة المسبقة من قبل السلطة المركزية لا يمكن للقائمين على الجماعة 

تؤكد أنه بموجب هذا الإجراء تبقى المجالس المحلية في الجزائر في حالة  الإقليمية ترجمة قراراتهم واقعيا، كما يمكن أن
 .3تبعية للسلطة المركزية

لكن رغم ذلك هناك اتجاه يزعم أن التصديق لا يجد من استقلالية الجماعات المحلية لأنه إجراء قانوني لا يقوم      
 .4فهو مجرد شرط للتنفيذبتعديل قرارات المجالس المحلية، لا بالزيادة ولا بالنقصان 

                                                           

ين شرعية لوصاية يكمن في تأما أن هدف افي هذا الشأن يقول الأستاذ محبو أحمد بررا أهمية الرقابة الوصائية على أعمال الهيئات اللامركزية "بم -*
 قرارات السلطات اللامركزية، فإنه يمكن الوصول له عن طريق مراقبة الأعمال" ملائمة

جامعة مولود معمري،  حقيقة، مذكرة ماجستير في القانون، فرع: تحولات الدولة،  أوتيسمبال رمضان، استقلالية الجماعات المحلية في الجزائر وهم  -1
 .86، ص2009تيزي وزو، ، كلية الحقوق

التوزيع، نة، دار الفكر و القانون للنشر و القضائية على أعمال الإدارة المحلية، دراسة مقار د عبد العال، الرقابة السياسية و وني محممحمد الديدام -2
 .183ص ،2001 ،المنصورة

 .48صالمرجع السابق،قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -3
 .175ص ،2001 ،التوزيع، عماندارة المحلية، دار وائل للنشر و المعاني، الإأيمن عودة  -4
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(، تصبح 60( و )59( "مع مراعاة أحكام المواد )11/10( من قانون البلدية )56جاء في نص المادة ) 
يوما من تاريخ إيدائها بالولاية، حيث تبين من  21المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد  مداولات

المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ فلا تحتاج إلا  مداولاتعامة أن خلال نص المادة أن المشرع جعل كقاعدة 
يوما من تاريخ إيدائها بالولاية، فبعد مرور هذه المدة  21لمصادقة ضمنية، و ذلك باستيفاء الأجل القانوني، و هو 

 كل الحالات لة ضمنيا مع مراعاة فيو اكأن سلطة الوصاية قد صادقت على تلك المدو لة نافذة و اتصبح هذه المد
قابلة  أوالتي تكون باطلة  أوالتي تتطلب مصادقة صريحة  داولاتأحكام المواد المذكورة أعلاه، أي باستثناء الم

 .1للإبطال

 لا: المصادقة الصريحة: أو 
المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالية إلا بعد  مداولاتمن قانون البلدية: "لا تنفذ  57نصت المادة 

 :2مصادقة الوالي عليها

 الميزانيات و الحسابات -
 قبول الهيئات و الوصايا الأجنبية -
 التنازل عن الأملاك العقارية البلدية -
 اتفاقيات التوأمة -

لة لدى و امن تاريخ إيداع محضر المديوما  30هي ( و 58ة محددة قانونا في المادة )كما أن هذه المصادقة تخضع لمهل
ما قد ينجر خفيف من شدة المصادقة الصريحة، و الت إلىالملاحظ أن المشرع عمد من خلال هذه المادة الولاية، و 

عنه من تباطؤ و تعطيل للنشاط الإداري، حيث أنه إذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة 
(، 57لو خصت أحد المواضيع المشار إليها في المادة )لة تنفذ و و اهو ما يعني أن المدضمنية، و دقة مصا إلىالصريحة 

 .3يوما 30متى انتهت مهلة 

، فعالج التصديق 90/08تجدر الإشارة أن كل قوانين البلدية عالجت موضوع التصديق حيث نظمه قانون و       
تنفذ  داولاتعلى أن الم 41، حيث تؤكد المادة 138و  120و كذلك المواد  43، 42، 41من خلال المواد 

                                                           
 .92صسابق، الرجع ، الم11/10المنتخبين في قانون البلدية الرقابة الإدارية على بوتهلولي شوقي،  -1
 .114ص، سابقالرجع ، المدورها في دنيا مبنية الأقاليمارية و نظام الوصاية الإدعميور ابتسام،  -2
 .193سابق، صالرجع الم(، 11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون ) -3
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خلال هذه المدة يدلي الوالي برأيه فيما يخص شرعية القرارات يوما من إيدائها لدى الولاية، و  15بحكم القانون بعد 
 المعنية و صحتها.

الخاصة  لاتداو الخاضعة للتصديق قبل تنفيذها و حصرتها فقط في الم داولاتقد حددت الم 42في حين أن المادة 
إحداث مؤسسات عمومية بلدية، و لعل الملاحظ فيها أنها خففت في مجال  إلىبالميزانيات و الحسابات، بالإضافة 

، كما أنه حدد السلطة المكلفة بالمصادقة و هو الوالي، و هو 67/24رقابة المصادقة مقارنة بالتي كانت في قانون 
 .1ما لم يكن منصوص عليه من قبل

موافقة الجهة الوصية،  إلىرات المجلس الشعبي الولائي، فالقاعدة العامة أنها قابلة للنفاذ دون الحاجة أما عن قرا
ها بالولاية، و كاستثناء هناك حالات عيوما من إيدا 21حيث تنفذ قرارات المجلس الشعبي الولائي بعد مضي 

 .2اشترط فيها المشرع التصديق من السلطة الوصية لتصبح نافذة

 فيما يلي:  داولاتتتمثل أهم هذه المو 

لائي، إلا بعد التصديق المجلس الشعبي الو  مداولاتعلى أن لا تنفذ  12/07من قانون الولاية  55نصت المادة 
 :ــــــالمكلف بالداخلية و المتعلقة بـ عليها من طرف الوزير

 الميزانيات و الحسابات -
 مبادلتهأو التنازل عن العقار و اقتناؤه  -
 قيات التوأمةاتفا -
 الهبات و الوصايا الأجنبية -

 .3و يكون التصديق هنا في أجل شهرين

 

                                                           
 .1967الخاص بالبلدية لعام  67/24من القانون  42المادة و  138و  120يراجع المواد  -1
 .47، ص1990طبعة،  محي الدين القيسي، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الجلي، لبنان، دون -2
 .48، صنفسه المرجعمحي الدين القيسي،  -3
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 ثانيا: المصادقة الضمنية
، بالرغم من هذا تبقى قيدا على الوصاية حتى تنتبه 1إن التصديق هو إذن بالتنفيذ و ليس إجبار التنفيذ 

لأعمال البلديات التي هي مكلفة بها و إلا عوقبت بتملص هذه الأعمال من رقابتها بعد هذه المدة طبعا، وبالتالي 
، يةغير القصد أوفالمصادقة الضمنية هي بمثابة الجزء الذي يسلط على الهيئة المكلفة بالوصاية في الحالتين القصدية 

 .2أي حين تعمدها السلبية، و تجازى به أيضا نظير إهمالها في حالة السكوت غير القصدي

يعتبر  هناارها من قبل الإدارة المركزية، و عليه فالمصادقة الضمنية تكون متى مضت فترة زمنية، دون إقر و  
الجهة المختصة كتابيا خلال المدة المحددة  إلىأن يبلغ القرار ضمني بالمصادقة، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا و 

ما يجدر الإشارة إليه أن موقف المشرع تأرجح بين التخفيف . و 3قانونا، و فوات المدة القانونية يكون بمثابة مصادقة
 69/38المجلس الشعبي الولائي لكونه وقع بموجب الأمر رقم  مداولاتو التشديد في تنظيمه إجراء التصديق على 

الحسابات،  التي يكون موضوعها الميزانيات، داولات، بإحالته الم4المجالس الشعبية الولائية مداولاتعلى الرقابة 
مبادلاتها للضرورة للتصديق عليها من قبل وزير الداخلية خلال شهرين ء العقارات و شراالقروض، المناقلات، و 
موظفي الولاية، إحداث المصالح  وم، أجورالتي يكون موضوعها الضرائب، الرس داولاتليصح نفاذها، بينما الم

المساهمة في مثل هذه الهيئات، نجدها خاضعة لتصديق وزير الداخلية، الوزير  أولات العمومية أو المق أوالمؤسسات و 
 .5الوزراء المعنيون أو

المجلس الشعبي  مداولاتعلى غرار قانون البلدية بإحالة جميع  07-12لم يشترط المشرع في القانون  
من القانون نفسه و التي تخص ما  03فقرة  134و  55الولائي للتصديق، بل فقط تلك المذكورة في نص المادة 

 .6السالفة الذكر 55ورد في المادة 

 داولاتيتضح مما سبق أن التصديق عبارة عن آلية تهيمن بها الجهة الوصية على سلطة القرار، كون أن المو  
نها التي من شأعبية المحلية المنتخبة البلدية والولائية و تعد من أهم صلاحيات المجالس الش للتصديق ةاضعالخالمستثناة و 

                                                           
 .81، ص2010عادل عمران، البلدية في التشريع الجزائري، الجزائر، دار الهدى،  -1
  .81سابق. صالرجع الم عادل عمران، البلدية في التشريع الجزائري، -2
 .114ص، سابقالرجع ، المالأقاليم دورها في دنيا مبنيةارية و عميور ابتسام، نظام الوصاية الإد -3
 المتضمن قانون الولاية  69/38( من الأمر رقم 56يراجع المادة ) -4
 .51صالمرجع السابق،قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -5
 .52، صنفسه المرجعقادري نسيمة،  -6
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الولائية أعمال المجالس الشعبية البلدية و يترتب على التصديق كإجراء للرقابة على تمكينها من تنفيذ سياستها، و 
 النتائج التالية: 

، السلطة الوصية ا من طرفلا يجوز تنفيذ قرارات المجالس الشعبية البلدية و الولائية قبل التصديق عليه -1
رف الصادر ن ذلك التصحين حصول التصديق، و إلا كا إلىأن تنفيذ هذه القرارات يكون موقوفا  إلىبالنظر 

 ري.لقضاء الإداعن البلدية معيبا بعدم المشروعية، و يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام ا
البلدية و الولاية التي أصدرته دون غيرهما، و ليس للجهة التي  إلىينسب القرار بعد التصديق عليه  -2

أن التصديق لا يعد من عناصر القرار و لا يعتبر من قبيل الاشتراك  إلىضمنا، بالنظر  أوصادقت عليه صراحة 
ر خارج عن القرار يؤثر في نفاذه لا في وجوده، كون حيث لا يعد إلا شرطا واقفا، و هو بذلك أمفي إصداره، 

 1أن القرار موجود و لكن نفاذه موقوف على التصديق
مرة  صديق عليهتعد التعديله ب أوالعدول عن قرارهما  أويمكن للهيئة اللامركزية ممثلة في البلدية و الولاية  -3

 ثانية.
  الأصل في ركنفيان معيبا المصادق عليه إذا ما كيا يغطي التصديق العيوب القانونية التي تلحق بالقرار  -4

 من أركانه.
ن أ إلىبالنظر  البلدية، تاريخ صدور القرار من طرف المجالس الشعبية الولائية و إلىينسحب أثر الصديق  -5

 التصديق يؤكد بأثر رجعي تصرفا صحيحا.
ى عدم مشروعيته، و ليس من المفترض أن تستند الجهة الوصية في حال رفضها للتصديق على القرار عل -6

أن مجال هذه الدراسة ينصب على هيئات مستقلة، ما لم يقدر المشرع للسلطة  إلىعلى عدم ملاءمته نظرا 
 2الوصية حق رقابة عنصري المشروعية و الملاءمة معا بنص صريح

 

 

 

                                                           
 .242ص، سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -1
 .243، صنفسه المرجعثابتي بوحانة،  -2
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 الفرع الثاني: الرقابة الوصائية عن طريق الإلغاء و الحلول

 :لا: الإلغاء "البطلان"أو 
يقصد به الإجراءات التي يتم بمقتضاها لجهة الوصاية الإدارية أن تزيل قرار صادر عن جهة لا مركزية لأنه يخالف 

 .1يمس المصلحة العامة أوقاعدة قانونية 

يعد الإلغاء أحد الوسائل التي تلجأ إليها السلطة الوصية لوضع حد نهائي للقرارات المتخذة، حيث لا يبقى لها أثر 
بعد ذلك، كما يعتبر وسيلة لاحقة بمقتضاه، لا تتدخل السلطة المركزية إلا بعد صدور القرار لتلغيه لمخالفته القانون 

و المتمثل في حماية المشروعية  يلة مقيدة بالغرض الذي تهدف إليهتعارضه مع المصلحة العامة، مما يجعله وس أو
 .2المصلحة العامةو 

لية من خلال د نظمت هذه الآقابقة لها الولاية في الجزائر على غرار القوانين السو  للبلديةإن القوانين الحالية المنظمة 
  ذلك على النحو التالي:الملغاة بقوة القانون والأخرى القابلة للإلغاء و  داولاتالم

 التنظيمات: المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين و  داولاتالم -1
التي  داولاتو التي استعملت العبارة التالية: "الم 90/08من القانون  44هي حالة مماثلة لما نصت عليه المادة و 

 02بالرجوع لنص المادة ، و 3للقوانين و التنظيمات"و  9و 3و 2رية ولا سيما المواد تكون مخالفة للأحكام الدستو 
الرسمية، أما للغة العربية هي اللغة الوطنية و فتنص على أن ا 03نجدها تؤكد على أن الإسلام دين الدولة، أما المادة 

 فتذكر أنه لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي: 09المادة 
 .المحسوبيةالممارسات الإقطاعية و الجهوية و  -
 .التبعيةإقامة علاقات الاستغلال و  -
 .4السلوك المخالف للخلق الإسلامي و قيم ثورة نوفمبر -

 التي تمس برموز الدولة و شعاراتها:  داولاتالم -2
 .5و حسنا ما فعل المشرع لكي يحفظ رموز الدولة 1990لم يرد ذكر هذه الحالة في قانون 

                                                           
 .195، ص1981عمر الشوبكي، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة و تطبيقاتها في الأردن، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، الأردن،  -1
 .248ص، سابقالرجع ، المالجزائرية بين الاستقلالية والرقابة ميةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -2
 .196سابق، صالرجع الم(، 11/10روبحي نور الهدة، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون ) -3
 .217سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -4
 .196سابق، صالرجع الم(، 11/10الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون )روبحي نور  -5
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تلك  إلىالمتعلق بالولاية  12/07( من القانون 53تضيف المادة )غير المحررة باللغة العربية: و  داولاتالم -3
 الحالات، حالات أخرى تتمثل في: 

 .ل موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاتهأو التي تتن داولاتالم -
  .المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس داولاتالم -
 مداولاتالمتعلقة بعقد  23حكام المادة المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي: مع مراعاة أ داولاتالم -

ر مع الوالي في حالة القوة القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول أو المجلس في مكان آخر من إقليم الولاية بعد التش
 .1المجلس الشعبي الولائي إلى
 :2الملغاة بحكم القانون داولاتالم -

 24-67بموقف مطابق لما هو وارد في الأمر رقم  90/08الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري تمسك في القانون 
القضاء، سلطة الإبطال الوجوبي  إلىبجعل الوالي في مركز قوة في مواجهة المجلس الشعبي البلدي بمنحه دون اللجوء 

 .3المذكورة أعلاه مداولاتبقرار معلل لل
بل حتى قرارات البلدية تكون عرضة للإلغاء  ،فقط داولاتسلطة الوالي في إلغاء الم 90/08رقم  لم يكرس القانون

قد تمس بالنظام العام في البلدية حسب ما تنص  أووقف التنفيذ إذا ارتأى الوالي أنها قد تكون مخالفة للقوانين  أو
 80.4عليه المادة 

البلدية غير الخاضعة للتصديق من خلال صلاحياتها في إزالة  تداولاتتجسد قوة مركز سلطة الوصاية في التصدي لم
هذا ما يتضح لنا و  08-90عليه الوضع في القانون  مفعولها القانوني في صورة الإلغاء الوجوبي فقط، خلافا لما كان

 21ذلك في حدود ، و 105-11من قانون البلدية  84، 28، 60-59من خلال الإطلاع على نص المواد 
 يوما من تاريخ إيدائها في مقر الولاية. 

                                                           
 .249ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -1
والي، و الملاحظ أن المشرع الجزائري و من خلال المادتين على الت 07-12و  10-11من القانونين رقم  53و  59هو ما تضمنته المادتان و  -2

مغيرة لتلك السابقتين أوجد تجانسا بينهما نوعا ما من خلال مختلف الحالات التي أوردها، إلا أنه إضافة الى التوسيع من نطاقها، و إقراره لحالات 
 إقراره للضمانات و القيود التي ينبغي احترامها عند اتخاذه هذه الحالات. الموجودة بالقوانين السابقة، فإنه لم يوفق عند تحديده تلك الحالات، و

 المتعلق بالولاية 08-90من القانون  45و  44يراجع المواد  -3
 من نفس القانون. 80يراجع المادة  -4
غير  البلدي المتخذة خرقا للدستور و المجلس الشعبيالمتعلق بالبلدية على "تبطل بقوة القانون مداولات  10-11( من القانون رقم 59تنص المادة ) -5

 غير المحررة باللغة العربية - التي تمس برموز الدولة و شعاراتها. -. المطابقة للقوانين و التنظيمات
 * يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار.
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على عكس لما هو الوضع عليه في قانون البلدية، نجد أن المشرع أخذ بالانتقادات الموجهة إليه فيما يخص إبطال و 
حيث تراجع عن موقفه بصدور قانون رقم  09-90القانون و  38-69في ظل الأمر  مداولاتالسلطة الوصية لل

12-071. 
حيث حافظ على سلطة  38-69على نفس نهج الأمر رقم  09-90سار المشرع الجزائري في القانون رقم      

التي يكون موضوعها  داولاتطرف الوالي بالموزير الداخلية في إقرار البطلان المطلق بقرار معلل بعد إعلامه من 
الحاصلة خارج الاجتماعات القانونية  داولاتالملس، تلك التي قد تخالف التشريع و خارج عن صلاحيات المج

لال خ داولاتلة يشارك فيها أعضاء لهم مصلحة بموضوع المو ا، في حين تكون قابلة للإبطال كل مد2للمجلس
من القانون  54كضمانة لعدم تعسف وزير الداخلية منح المشرع بموجب المادة يوما من تاريخ إيدائها، و  15
ئي باسم الولاية أن يطعن قضائيا لإبطال قرار وزير الداخلية في إلغائه لرئيس المجلس الشعبي الولا 90-09
 لة. و اللمد

يتجلى ذلك في سحب في مواجهة المجلس المحلي، و  07-12غير أن مركز وزير الداخلية تراجع بموجب القانون 
غير الخاضعة للتصديق من خلال منح هذا الاختصاص  داولاتاختصاص تكييف و تقرير عدم مشروعية الم

 أواستجابة للمواطن  أو، 3للقضاء الإداري، بعد أن يتم إخطاره من قبل الوالي الذي يقوم بذلك من تلقاء نفسه
هذا ما يدفع للقول بأنه سيدعم استقلالية المجالس الشعبية الولائية في أدائها ريبة في حالة توفر مصلحته، و دافع الض

المجالس الشعبية البلدية التي أبقي على إمكانية إلغائها  مداولاتلاختصاصاتها في التسيير المحلي، على خلاف 
 .4الإداري

                                                           
 .55صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -1
 المتعلق بالولاية. 09-90من القانون  53و  52يراجع المواد  -2
المتعلق بالولاية على: " إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة للقوانين و  07-12( من القانون 02( في الفقرة )54حيث نصت المادة ) -3

( يوما التي تلي اتخاذ 21ى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الواحد و العشرين )( أعلاه، فإنه يرفع دعو 53التنظيمات طبقا للمادة )
 المداولة ببطلانها".

( يوما 15أعلاه خلال الخمسة عشر ) 56من نفس القانون على: "يمكن أن يشير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة  57تنص المادة  -4
دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلال المداولة، و يمكن الطالبة بها من قبل كل منتخب او مكلف بالضريبة في الولاية، له  التي تلي اختتام

 ( يوما بعد إلصاق المداولة"15مصلحة في ذلك، خلال أجل خمسة عشر )
 و يرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها الى الوالي مقابل وصل استلام -
 أعلاه. 56 لوالي دعوى أمام المحكة الإدارية قصد الإقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا لأحكام المادةيرفع ا -
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 ثانيا: رقابة الحلول
يخشى من امتناع هذه الأخيرة عن ية اختصاصا نهائيا في أمر معين و المشرع عادة ما يقرر للهيئة اللامركز  

تعريض المصلحة العامة للخطر ما يسمح لجهة الوصاية أن تحل محله في  إلىإهمالها مما قد يؤدي  أوأداء واجبها 
 .1هذه الحالة في لإصدار القرارات نيابة عنه و هذا ما يعرف بسلطة الحلول

فالمراد بالحلول قيام الجهة الوصية بمقتضى سلطاتها الاستثنائية المحددة قانونا مقام الجهة اللامركزية لتنفيذ بعض       
إهمال، كما أنها وسيلة تسمح لسلطة الوصاية بالتدخل محل السلطة  أولعجز  أوالتزاماتها القانونية التي لم تقم بها 

 .2اللامركزية

نت سلطة الحلول خاصيته من الخصائص الأساسية التي تميز السلطة الرئاسيةـ إلا أن حتى و إن كاوبالتالي و      
، إذ تقتضي 3حماية المصلحة العامةو ذات الآلية قد تكون كذلك في نظام الوصاية الإدارية بغرض احترام المشروعية 

هذه الآلية تدخلا مباشرا من جانب الجهة الوصية في الأعمال القانونية المتعلقة بالشخصية اللامركزية، مما يؤدي 
هو ذاته الأمر الذي ينبغي معه على المشرع التحديد بدقة تطابق عملية المساس باستقلال هذه الشخصية و  إلى

رسمي لامتناع الهيئة المحلية عن أداء العمل عن طريق توجيه إخطار لأداء الحلول و احترام شروطه المتعلقة بالإثبات ال
 .4العمل المعني، فضلا عن وجود نص صريح في القانون يقضي بجواز الحلول

، لسماحه استثنائيا و وفق إجراءات محددة قانونا 5يعتبر الحلول أخطر أنواع الرقابة الممارسة على الجماعات المحليةو 
 بتسيير الشؤون المحلية بطريقة مباشرة، لذا قيده المشرع بجملة من الشروط:  للسلطة الوصية

لا يسمح للسلطة الوصية بالحلول محل السلطة الموصى عليها إلا بنص صريح، و هذا في حد ذاته ضمانة  -
 .6للاستقلالية المحلية

                                                           
 .254سابق، صالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -1
، الرباط، 75لة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد في مجال الصرف المالي، المج محمد الأعرج، حلول السلطة المحلية محل رؤساء الجماعات المحلية -2

 .145ص ،2007
 26، 25.ص ، ص2009هانس صايدل، بسكرة،  عتيقة بلجبل، فعالية الرقابة الإدارية، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد السادس، -3
 .254ص السابق، المرجع، ين الاستقلالية والرقابةمية الجزائرية بثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -4
 .197سابق، صالرجع الم(، 11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون ) -5
 .221صسابق، الرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -6
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التي لا تقوم فيها السلطة الموصى عليها لا يسمح للسلطة الوصية بالحلول محل السلطة الموصى عليها، إلا في الحالة  -
امتنعت عن القيام به، المحلية ملزمة قانونا بالتصدق و  بأداء واجباتها، و بالتالي الحلول لا يكون جائزا إلا إذا كانت الهيئة

 .1فالحلول لا يكون جائزا إلا في نطاق السلطة المقيدة للإدارة، أما السلطة التقديرية فلا تستوجب الحلول
لية ، فالإنذار شرط ضروري للمحافظة على استقلا2 يكون الحلول إلا بعد إنذار للسلطة الموصى عليها دون جدوىلا -

التزمت  أوضمني، فإذا رفضت الهيئة المحلية الاستجابة للإنذار  أوهذا الإنذار يأخذ شكل صريح الجماعات المحلية، و 
 .3الصمت اتجاهه، أصبح قرينة على امتناعها عن أداء عملها مما يجيز للسلطة الوصية الحلول محلها

ت أشد أنواع الوصاية، إلا أن المشرع قد وسع في مجال الحلول للوالي محل المجلس الشعبي البلدي سواء سرغم أن الحلول مو 
 .4المالي أوفيما يتعلق بالتسيير الإداري 

 الحلول عدة صور منها: و يأخذ 

ر في لول تدخل مباشدائه، فالحالإجراء المباشر: تتولى الوصاية بموجبه القيام بعمل تقاعست الهيئة المحلية عن أ -1
 .أعمال الجماعات المحلية مما يجعل استقلاليتها و حريتها مهددتين

من قبلها يقوم  مندوب مفوضإرسال مندوب خاص: تتولى الوصاية القيام بإدارة مرفق بأكمله بحيث ترسل  -2
 .5كأنها صادرة منهاقراراته ملزمة للسلطات المحلية و توضع تحت تصرفه كل الوسائل التي تملكها الهيئة و بإدارة المرفق، و 

الصورة الغالبة للحلول هي قيام الوالي بالحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الحالات التي حددتها المواد و      
، فعلى مستوى البلدية 83و  81فنص عليه بالمادتين  1990، أما قانون 10-11من قانون البلدية  102 إلى 100

 .6رئيسه أوللسلطة الوصية الحلول محل السلطات البلدية سواء المجلس 

                                                           
 .222صسابق، الرجع الم ،الرقابةالمحلية بين الاستقلالية و  ماعاتالجملياني صليحة،  -1
 .197سابق، صالرجع الم(، 11/10روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون ) -2
 .223سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -3
. ينظر كذلك، الأعرج محمد، 226، ص2003فاطمة، الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  عمزرو  السعيدي -4

 .124ص، 2010الثانية، دار نشر المعرفة، القانون الإداري المغربي، الجزء الأول، الطبعة 
 .223سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و الج، ملياني صليحة -5
من  233للوالي كذلك حق الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي بالاستناد الى المادة  13/08/1985المؤرخ في  01-85أعطي الأمر رقم  -6

 قانون البلدية في إطار هدم البنايات التي تتم دون ترخيص مسبق.



 

 

 ني: الثا الفصل

ركزية في إطار دور السلطة الم

 السياسيةالرقابة المالية و 
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على الرغم من الوصاية الإدارية الممارسة على الجماعات الإقليمية الجزائرية في مرحلة التعددية السياسية  
من   هذه الرقابةفيجود خلل التي تتسم بالشدة في ظل القوانين الحالية، فإن الناظر لواقع هذه الجماعات يؤكد و 

خصوصا ين و ين المحليئح المالية للمنتخبمطالعته في مختلف الصحف كل يوم من أخبار عن الفضاخلال ما تتم 
ات دية من اختلاسوال البلعلى أمالمسؤول المدني دية لتمتعهم بصفة الآمر بالصرف و رؤساء المجالس الشعبية البل

رغم  صاية الإداريةلية الو عدم فاع كل ذلك يؤكدو  غيرها من الأفعال التي تأخذ الطابع الجزائي.وصفقات مشبوهة و 
ن ملقرار المحلي قلالية اشدتها و تنوع صورها، الأمر الذي يفرض البحث عن آليات أخرى للرقابة، تدعم بها است

 منو  جهة أخرى، ولاية منالخروقات في إطار تنفيذ صلاحيات البلدية و الو  تجاوزاتجهة، و تكون أداة فاعلة لل
د إقرار حتى بعانينات و نوات الثمسومعتبرا منذ اللتان عرفتا تطورا كبيرا الية و السياسية و ئل الرقابة المهذه الوسا

ة مزودستقلالية و متع بالاالعمومية، تت التعددية السياسية، و التي تميزت بإنشاء أجهزة عليا لرقابة الأموال
ذلك لي، و لمحالمستوى اير من طرف بالصلاحيات و السلطات الواسعة، باعتبار أن المال العام يحظى باهتمام كب

 مراقبة نفقات م الحق فيكذا الإيرادات، كذلك إعطاؤهبتدقيق وتحقيق في النفقات و بدءا بتعيين أشخاص يقومون 
تي تكون ت الإدارية الض القراراالمحلية و إقرارها لصلاحيات يمتازون بها كما أنها تشمل بع أوالسلطات اللامركزية 

فصيل في هذا تجل أكثر ترتيب التزام بنفقات مثل إبرام صفقة عمومية، و قد خصصنا من أ من آثارها المباشرة
 الفصل مبحثين على النحو التالي:

 ل: الرقابة المالية.و المبحث الأ

 المبحث الثاني: الرقابة السياسية.
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 ل: الرقابة الماليةو المبحث الأ
حماية المال العام بعدة وسائل سخرتها  إلىتعتبر الرقابة المالية أداة من أدوات السلطة العامة التي تهدف  

يه النفقات و علو  لإيراداتياستها الرقابية على االدولة لصالح هيئات و أشخاص القانون العام، ما ـجل تجسيد س
ن رنسي، و ذلك منموذج الفرقابة صارمة مستوحاة من ال إلىفقد أخضع المشرع الجزائري مالية الجماعات المحلية 

رقابة واسعة  ث تم فرضأجل التأكد من صحة كل العمليات المحاسبة التي خصصت من أجلها الأموال المحلية، حي
 لمالي وأمينمن المراقب ا رسها كليما على البلديات و الولايات، تتمثل في الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية التي

 ية.المفتشية العامة للمالالممارسة من طرف مجلس المحاسبة و الرقابة اللاحقة الخزينة و 

 المطالب التالية: نتناولو لأكثر تفصيل 

 الرقابة السابقةل: و المطلب الأ

 الرقابة اللاحقةالمطلب الثاني: 

 ل: الرقابة السابقة:و المطلب الأ
الداخلية مختلف أنواع الرقابة على ميزانية الجماعات المحلية من طرف إدارات  أويقصد بالرقابة السابقة  

ذلك بواسطة موظفين ا تلك التابعة لوزارة المالية، و من قبل إدارات أخرى لاسيم أوالهيئات العمومية نفسها 
 1ليات الماليةموظفين آخرين تكون من بين صلاحياتهم ممارسة بعض أعمال الرقابة على تنفيذ العم أومختصين 

 يشمل ذلك كل من المراقب المالي و أمين الخزينة و التي نفصل فيها على النحو التالي:و 

 المراقب المالي دورل: و الفرع الأ

 الفرع الثاني: رقابة أمين الخزينة

                                                           
، ، جامعة الجزائر2008جانفي  10-09 ، على الجماعات المحلية، ملتقى حول تسيير الجماعات المحليةزهير شطاح، مداخلة بعنوان، رقابة التسيير -1

 .110ص
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 المراقب المالي: دورل: و الفرع الأ
هي رقابة مشروعية، على النفقات العمومية و  الداخلية أودرجة للرقابة السابقة  أوتعتبر رقابة المراقب المالي  

 .1زها لتصبح رقابة ملائمةو ادون أن تتج

ضيه الوزير المكلف بالميزانية، فالمراقب المالي هو موظف تابع لوزارة المالية و يتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري يم 
بمساعدة مساعدين يعينون بموجب قرار يعمل على مستوى الولاية والبلدية، و  أويكون مقره الوزارة المعين بها و 

 .2وزاري

بعد المصادقة عليها من لية قبل دخولها مرحلة التنفيذ، يمارس المراقب المالي رقابته على ميزانية الجماعات المح     
للدولة الإدارات التابعة لتزم بها على ميزانية المؤسسات و ، كما تطبق رقابة النفقات التي ي3طرف السلطات المختصة

المؤسسات العمومية ذات الطابع ات الولاية و و الميزانيات الملحقة، و أيضا على الحسابات الخاصة للخزينة و ميزاني
،  كما يمكن 4التنظيمية المطبقة عليهاسين خاضعتين للأحكام التشريعية و الإداري، لكن تبقى كل من ميزانيتي المجل
بعض أنواع النفقات حسب كل حالة بقرار من القطاعات، و  سبة لبعضأن يتم تحديد كيفية ملاءمة الرقابة بالن

 .5وزير المالية، و بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المعني تقنيا

  

                                                           
 .210ص ،مولود ديدان، دار بلقيس، الجزائرآخرون، الرقابة على النفقات العمومية "أبحاث في الإصلاح المالي" تحت إشراف خير الدين قائرة و  -1
رع القانون العام، كلية الحقوق برازة عبد الحكيم، الرقابة على تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فبن حامة عبد الرحمان،  -2

 .06، ص2011العلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، و 
أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بوحميدة عطاء الله، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري،  -3

القضائية على ابة الإدارية، المالية التقنية و ما يليها، ينظر كذلك: بو عبد الله رضوان، الرقو  69ص -2012-2011ن يوسف بن خدة، ، ب01
 .25ص ،2006/2009 ،17 بالمدرسة العليا للقضاء، دفعةالصفقات العمومية، مذكرة نهاية التكوين 

قدمة للملتقى ربحي كريمة، بركان زهية، وضع ديناميكية جديدة لتفعيل دور الجماعات المحلية في التنمية )مراقبة ميزانية الجماعات المحلية(، دراسة م -4
، جامعة سعد دحلب، البليدة، دون تاريخ، علوم التسييرحولات، كلية العلوم الاقتصادية و تمويل الجماعات المحلية في ضوء التالدولي حول تسيير و 

 .10ص
 .10ص نفسه،رجع المبحي كريمة، بركان زهية، ر  -5
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القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، و 4141-92هذا النوع من الرقابة تحكمه نصوص المرسوم التنفيذي 
منه ميزانية البلديات تخضع تدريجيا للرقابة السابقة للنفقات التي  02المادة ، حيث بموجب 09/05/20102

 يلتزم بها طبقا للرزنامة التالية:

نة سبيق الفعلي لها تم في بالنسبة لبلديات مقر الولايات، للإشارة التط 2010ابتداءا من السنة المالية  -
2011. 

ارية يات مقر المقاطعات الإدمقر الدوائر، و كذلك البلدبالنسبة للبلديات  2011ابتداءا من السنة المالية  -
 .2012الخاضعة لسلطة الولاة المنتدبين، التطبيق الفعلي لها تم في سنة 

بالنسبة لكافة البلديات إلا أنه تم التطبيق الفعلي بالنسبة لهذه البلديات  2012ابتداءا من السنة المالية  -
، نظرا لعدة مشاكل 12/03/20133( المؤرخة في 52زارة المالية )بموجب تعليمة و  14/04/2013ابتداءا من 

منها نقص الوسائل البشرية كقلة عدد المراقبين الماليين، و بعد المسافة بين البلديات التي تخضع لنفس المراقب 
 المالي.

لى، كونها تهدف و الأالبلدية رقابة تقنية بالدرجة  على ميزانية و نفقات الولاية و و تعد رقابة المراقب المالي 
لتزامات التي تتضمن ا الوثائق مراقبة شرعية و قانونية النفقات، حيث يقوم المراقب المالي بتأشير القرارات و إلى

الات التي ي، في المجبنفقات عمومية من طرف الآمر بالصرف متمثلا في الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلد
 .09/374يذي رقم المعدل بالمرسوم التنفو  92/414التنفيذي رقم  ممن المرسو  7و  6و  5حددتها المواد 

، ات الماليةلعمليكما تعد هذه الرقابة من بين الوسائل التي تسمح لوزير المالية بالمتابعة الميدانية لتنفيذ ا 
ة هذا النوع من الرقابتهدف لمنع ارتكاب المخالفات المالية التي تقع فيها الهيئات المكلفة بإعداد الميزانية، حيث أن و 

الوزير المكلف على سبيل العرض  إلىيقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال تقرير يدخل ضمن سياسة عدم التركيز، و 
الآمرين بالصرف على سبيل الإعلام، يستعرض فيه كيفية تنفيذ الميزانية مع ذكر الصعوبات التي تلقاها أثناء  إلىو 

المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية،  إلىتطبيق التنظيم لإضافة أداء مهامه إن وجدت في مجال 

                                                           
 .(82/92المعدل و المتمم )الجريدة الرسمية  -المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات  14/11/1992المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم  -1
الذي يحدد رزنامة تنفيذ الرقابة السابقة  09/05/2010وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية المؤرخ في القرار الوزاري المشترك بين كل من  -2

 (.37/10للنفقات التي يلتزم بها و المطبقة على ميزانية البلديات )الجريدة الرسمية رقم 
، بموجب 14/04/2013الثالث المتواجد بتراب بلدية المسيلة كان ابتداءا من تم تطبيق الرقابة السابقة من خلال المراقب المالي ببلديات الصنف  -3

 .18/03/2013بتاريخ  355مراسلة والي ولاية المسيلة رقم 
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تعداد المستخدمين مع الاقتراحات التي من شأنها تحسين تعلقة بتطور الالتزام بالنفقات و وجميع الملاحظات الم
 .1شروط صرف الميزانية

قبل ة التزاما بالنفقات تخضع مسبقا و المتضمنفإن القرارات  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  05طبقا للمادة 
 2بـ:التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي و التي تتعلق 

ستثناء للمستخدمين با لمرتباتمستوى ارارات التي تخص الحياة المهنية و القالترسيم، و مشاريع قرارات التعيين و  -
 .الترقية في الدرجة

 .قفل كل سنة ماليةل الاسمية التي تعد عند و امشاريع الجد -
سنة لمعدلة خلال الالأصلية ل او اكذا الجدعتمادات، و لية التي تعد عند فتح الإو ل الأصلية الأو امشاريع الجد -

 المالية.
 مشاريع الصفقات العمومية و الملاحق. -

 ، فتتمثل في:و التي تخضع لتأشيرة المراقب المالي 07و  06أما المجالات التي أضافتها المادتين 

 .الاستثمارامات بنفقات التسيير والتجهيز و الالتز  -
مشاريع العقود، عندما لا يتعدى  أوالكشوف لشكلية و الفاتورات ا أوكل التزام مدعم بسندات الطلب  -

 .3المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية
 لمالية.تعديل الإعتمادات اصات ميزانياتية و كذا كل تعويض و كل مشروع مقرر يتضمن مخص -
ات التي تصرف عن طريق الوكالات كذا النفقلملحقة و التكاليف االتزام يتعلق بتسديد المصاريف و  كل -

 .4المثبتة بفاتورات نهائيةو 

                                                           
 .232صسابق، الرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
على أنه: تخضع القرارات المتضمنة التزاما بالنفقات والمبينة فيما يلي، مسبقا قبل التوقيع عليها،  92/414من المرسوم التنفيذي  تنص المادة الخامسة -2

 .قرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم ،باستثناء الترقية في الدرجة -لتأشيرة المراقب المالي:  
 الجداول الإسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.  -                            
 عدلة التي  تطرأ أثناء السنة المالية.الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة والجداول الأصلية الم -                            

 .268ص السابق، المرجع، ئرية بين الاستقلالية والرقابةمية الجزاثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -3
 .268ص نفسه، المرجعثابتي بوحانة،  -4
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، 1-381-11محليا، بموجب المرسوم التنفيذي  أوشروط تعيين المراقب المالي سواءا كان مركزيا  حديدقام المشرع بت
 :ما يعادلها، ممارسة وظيفة من بينالحصول على شهادة الليسانس و  إلىإضافة  11الذي نصت عليها المادة 

 .رؤساء المفتشين المحللين للميزانية -
 .المتصرفين المستشارين الذين مارسوا خمس سنوات خدمة فعلية بإدارة الميزانية -
 .يزانيةخدمة فعلية بإدارة الم المتصرفين المحللين للميزانية الذين مارسوا خمس سنوات -
نية ثما أويزانية، دارة المبإالمتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة  -

 .سنوات من الأقدمية
 .ةدارة الميزانيلفعلية بإالمفتشين المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة ا -
 .2لمحللين للميزانية و المتصرفينالمفتشين ا -

أما عن مجالات و أسس ممارسة المراقب المالي لدوره الرقابي فيقع على عاتق المراقب المالي مراقبة مدى مشروعية 
خلال الفترة المصرح بها  92/414المعدلتين من المرسوم التنفيذي رقم  07-06-05النفقات الواردة في المواد 

 ، قبل التوقيع عليها من طرف الآمر بالصرف و المتمثلة في: 3الالتزام

 .التأكد من الأمر بالصرف، توقيعه، و كل ما هو متعلق بصفته -

 .المطابقة التامة لبطاقة الالتزام للقوانين و التنظيمات المعمول بها -

 .التأكد من توفر الاعتمادات المالية و المناصب القانونية -

 .مراعاة عدم تغيير التخصيص القانوني للنفقاتالسهر على  -

                                                           
، 27، صادر في 64يتعلق بالمصالح الخاصة بالمراقبة المالية، الجريدة الرسمية، العدد 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .2011نوفمبر 
 .140صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -2
ديسمبر  20يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، آخر أجل في  92/414( المعدلة من المرسوم التنفيذي 16حدد المشرع في المادة ) -3

منه  17ديسمبر، غير أنه فيما يخص آخر أجل التزام الولاية و البلدية فقد أحالتنا المادة  31بصفة استثنائية الى غاية للالتزام مع إمكانية التمديد 
مارس الموالية كآخر أجل للتصفية الخاصة  15اللذان حدد فيهما المشرع تاريخ  10-11 -07-12لتطبيق أحكام قانوني الولاية و البلدية رقمي 

لتصفية المداخيل و تحصيلها و دفع النفقات، دون التطرق لتحديد آخر أجل لعمليات الالتزام بالنفقات مما يعني أنه نفسه  مارس 31بالنفقات و 
 منه. 16المحدد في المادة 
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قمي ام التسلسل الر د من احتر مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة، حيث يجب التأك -
 .البند المخصص في الميزانية إلىو الزمني، و إسناد كل عملية 

لسلطات الإدارية المؤهلة لهذا الغرض تطبيقا الآراء المسبقة التي سلمتها االتأكد من وجود التأشيرات و  -
 .1لنصوص قانونية

أما عن الدور المحاسبي للمراقب المالي فيتجسد في مسك محاسبته الالتزام بالنفقات، حيث يقع عليه تسجيل 
و الفواتير العمليات الملتزم بها في سجل خاص بذلك متضمنا كل البيانات المتعلقة بالعملية المالية الملتزم بها، نوعها 

 .2المثبتة لها، مبلغها، الآمر بالصرف، القائم بها، رقم و تاريخ التأشيرة

 و يستوجب هذا الدور القيام بـ : 

 .مسك تعداد المستخدم حسب كل باب من أبواب الميزانية -
  .رفضها أومسك السجلات التي تدون بها التأشيرات  -
 مسك محاسبة الالتزام حسب الشروط المحددة قانونا. -

أما عن الدور الاستشاري يقوم المراقب المالي بإعداد تقارير دورية خاصة بتنفيذ الميزانية، و ذلك بتحديد مقدار 
المبالغ التي تم صرفها مقارنة مع الاعتمادات الممنوحة، إلا أن رأيه ليس له الصفة الإلزامية، فهو مجرد بيان إيضاحي 

بالنفقات العامة الملتزم بها، كما يجدد في هذه التقارير شروط تنفيذ النفقات يزود به وزير المالية ليكون على اطلاع 
 .3و الصعوبات التي تعترضها إن وجدت و ذلك في إطار تطبيق القانون و التنظيم

 

                                                           
 .143صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -1
 .مرجع سابق، 1992،نوفمبر  14، مؤرخ في 92/414م التنفيذي من المرسو  15المادة  -2
 مرجع سابق.، 1992،نوفمبر  14، مؤرخ في 92/414من المرسوم التنفيذي  17المادة  -3
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 المحاسب العمومي: أوالفرع الثاني: رقابة أمين الخزينة 
تدخل بدوره أثناء تنفيذ المحاسب العمومي ي إذا كان المراقب المالي يتدخل قبل القيام بعملية الصرف فإن 
مكملة لرقابة يذ النفقة العمومية، و ذلك من أجل التأكد من شرعيتها لهذا تعتبر هذه الرقابة مرافقة لتنفالنفقة و 

 :1المراقب المالي

المحاسب العمومي أنه: "الموظف المرخص له قانونا بالتصرف في  JaqueMagnetقد عرف الأستاذ و  
قانون المحاسبة العمومية نجد أن المشرع الجزائري عرفه على أنه "كل شخص معين  إلىالأموال العمومية، و بالرجوع 

 أولأشياء ا أوالقيم  أوالسندات ضمان حراسته الأموال و دفع النفقات و تحصيل الإيرادات و بصفة قانونية للقيام ب
المواد مع القيام بمسك القيم والممتلكات والعائدات و السندات و ل الأموال و أو كذا تدو  المواد المكلف بها و حفظها،

 .2الحسابات الموجودة المتعلقة بكل هذه العناصر

شرعية يعتبر السلطة المسؤولة عن صحة و  فالمحاسب العمومي لا يعتبر موظفا يخضع للأمر بالصرف، بل 
 .3تصفية كل نفقة تدفع من خزينة الجماعة المحلية )الخزائن الولائية، الخزائن البلدية(

تحقق مما يية نفقة أن لأمن قانون المحاسبة العمومية، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله  36فحسب المادة 
 يلي:

 .مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها -

 .المفوض لهأو صفة الآمر بالصرف  -

 .شرعية عملية تصفية النفقات -

 .توفر الإعتمادات -

 .أنها محل معارضة أوإن الديون لم تسقط آجالها  -

 .الطابع الإبرائي للدفع -
                                                           

 .374، ص2010محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعة،  -1
 .34ص 1990، 35، المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون من  33المادة  - 2
  .24ص ـ،2006، 33الجريدة الرسمية، العدد صلاحياتها، ، يحدد تنظيم خزينة الولاية و 0052سبتمبر  07القرار المؤرخ في  -3

صلاحياتها، ز الإستشفائية الجامعية و المراك خزائنديات، وخزائن القطاعات الصحية و تنظيم خزائن البل، يحدد 2005سبتمبر  07القرار المؤرخ في    
 .28، 27.ص . ص2006، 33 الجريدة الرسمية، العدد
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 .1تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها -

أنها تطابق أشكال الرقابة السالفة الذكر، النفقة المأمور بدفعها شرعية و ن إذا تبين للمحاسب العمومي أ 
أي نقص  أو، أما إذا لاحظ عدم شرعية النفقة الحوالة بعبارة "مقبولة الدفع" أوفإنه يقوم بدفع التأشير على الأمر 

صفة رسمية برفضه الدفع عليه إشعار الآمر بالصرف بدفعها، وإلا كان مسؤولا عنها، و في تبريرها فإنه يمتنع عن 
 .2معللا سبب الرفض حتى يقوم الآمر بالصرف بتصحيح ملاحظات المحاسب العمومي و يأمر من جديد بدفعها

 21 إلىالمحاسب العمومي ملزم عند قفل السنة المالية حسب التسيير الذي يشمل فترة الميزانية التي تمتد و  
الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف، يتوجب عليه و قبل التكليف بتحصيل السندات و  مارس من السنة الموالية،

 .3أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القانون والتنظيمات بإصدار السندات التي تحصل عليها

ما في حسابات الخزينة في مراقبة الأموال نقدا، كانت أم قيكمن مسؤوليته في مجال العمليات و كما ت 
الأموال المودعة لفائدة الخواص مدنية، كما تبين عمليات الخزينة  أوفي حسابات دائنة  أوودائع،  أوحسابات 

الحسابات الخاصة الجرد العيني  تعرضالصندوق والخارجة منه مؤقتا وعمليات التحويل، و  إلىالأموال الداخلة و 
السندات التي تطبق عليها، كما يتولى المحاسب العمومي المعين بأعمال المطالبة بباقي الي للموارد و القيم و المو 

قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة  إلىتسيير ذلك  أوالحساب و الذي يمكنه أن يقوم شخصيا بتحصيل 
 . 4المعتادة في مجال الضرائب المباشرة

المالية على العمليات الموكلة له، كما يمكن أن يتمتع بالمسؤولية  الشخصيةو المحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية 
 ، و يكمن ذلك في: 5امرهأو ة بينه و بين الأشخاص الموضعين تحت التضامني

 حراسته و حفظه لرصد و قيم هيئات عمومية -
 تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية  -
 للعمليات الحسابيةمحافظته على الوثائق و المستندات المثبتة  -

                                                           
مذكرة ، منصورة نفقات ولاية تلمسان، وبلدية -اسة حالةدر  –عباس عبد الحفيظ، تقييم فعالية النفقات العمومية في ميزانية الجماعات المحلية  -1

 .65ص ـ2012-2011، علوم التسييرلقايد، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و جامعة أبو بكر بماجستير، 
 .66ص نفسه، المرجععباس عبد الحفيظ،  -2
 .35، ص2013زروقي كريمة، أساليب مكافحة الفساد في الإدارة المحلية، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة،  -3
 .138-137.ص، ص2010 ،داود، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحديثابراهيم بن  -4
 .87، ص2007مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، ،  الرقابة على المؤسسات الإداريةدوره فينظامه و  -مجوج نوار، مجلس الدولةأ -5
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التي العمومي مسؤول عن تصرفات غيره و  قيامه بمهمة المحاسب المنصب الذي يشتغله، كما يعتبر المحاسب -
مراقبته، تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة صلحة المحاسبة الخاضعين لسلطته و تصدر عن مساعديه في تسيير م

صلحة، المحاسبون السابقون، المحاسب المفوض، المحاسب المتمثلة في أعوان الم، و الموظفين الدين هم تحت إشرافه
الفعلي، الملحقون، الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول 

 .1شخصيا و ماليا عن هذه العمليات

 :  2و من خلال عملية الرقابة المالية للمحاسب العمومي يمكن

 السجلاتو  حة الدفاترصلعامة و التحقق من العمليات المحاسبية المرتبطة بالأموال االتأكد من سلامة  -

 ستندات المرديةراجعة الممز حدود الإعتمادات المقررة في الإنفاق، مع ما يستلزم من و االتأكد من عدم تج -
 للصرف، و التأكد من صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد

 دارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدةالتأكد من مدى التزام الإ -

بيان آثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته في تحقيق التنمية، و الربط بين التنفيذ و ما  -
 . 3يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ

أنه يتم تعيين المحاسبين العموميين بمختلف أصنافهم، من بينهم أمناء خزينة الولاية بوصفه  إلىتجدر الإشارة و 
" من 205، بوصفه المحاسب الرئيسي للبلدية الذي أحالت إليه المادة "5، و قابض الضرائب4محاسبا رئيسيا

، و يجب عليه أن يراعي في قانون البلدية من قبل الوزير المكلف بالبلدية، كما تنتهي مهمهم بالطريقة ذاتها
في وظيفة المحاسب مع وظيفة الآمر بالصرف*، كون المحاسب العمومي يتصف كذلك بكونه مراقبا ذلك تنا

 . 6على الآمر بالصرف 

                                                           
 .87ص، المرجع السابق، ات الإدارية الرقابة على المؤسسدوره فينظامه و  -مجلس الدولة، أمجوج نوار  -1
، عكنون الإدارة و المالية، كلية الحقوق بنصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، فرع بلعباس بلعباس، دور و  -2

 .153. ص2003-2002جامعة الجزائر، 
 .233سابق، صالرجع الم ،رقابةالماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -3
بة التي يمسكها الآمرون بالصرف يحدد إجراءات المحاس 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91( من المرسوم التنفيذي رقم 53تنص المادة ) -4

ينة الولاية هو المحاسب على: "أمين خز  1991سبتمبر  18الصادر في  43محتواها، الجريدة الرسمية، عدد تها و المحاسبون العموميون و كيفياو 
 العمومي الرئيسي لميزانية الولاية".

 ( من ذات المرجع على: قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية".54تنص المادة ) -5
 149صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -6
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ضمان تسيير فعال للأموال العامة،  إلىالآمر بالصرف فصل بين وظيفة المحاسب العمومي و و تهدف قاعدة ال
من خلال رسم الحدود بين اختصاصات كلا الطرفين، حيث يختص الآمر بالصرف سلطة اتخاذ القرارات 

العمومي بتنفيذ تلك  الملزمة استعمال الإعتمادات المالية التي تضعها الميزانية تحت تصرفه، بينما يختص المحاسب
 .1يب لشروط المشروعية المالية و القانونيةمنع تلك التي لا تستجالقرارات، و 

 و يتلخص دور كل من المحاسب العمومي للبلدية و للولاية في النحو التالي: 

 لا: مهام أمين خزينة الولاية كمحاسب عمومي بالنسبة للولاية: أو 
 .بعين لهتركيز عمليات المحاسبة التي يتم إجراؤها من طرف المحاسبين الثانويين و التا -

 .تنفيذ الإجراءات و النفقات لميزانية الدولة على المستوى المحلي -   

 .يقوم بتوزيع المعاشات على مستوى ولايته -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يسيرها.تنفيذ ميزانية الولاية و  -

الية بالعمليات الم ية الخاصةالثبوتراق و قوم بالمحافظة على الأيل الأموال والقيم والسندات وحراستها و و اتد -
 .التي يحددها

 ثانيا: دور أمين خزينة البلدية كمحاسب عمومي بالنسبة للبلدية :
 .2تحت مسؤوليته لكل الإجراءات الضرورية لتحصيل الإيرادات و الهبات و العطايا و الموارد الأخرىالقيام و  -

 المدينين المتأخرين عن التسديد.المتابعات الضرورية ضد القيام بالإعلانات و  -

 3آمرا بالصرف بانتهاء آجال الإيجارات باعتبارهتنبيه رئيس المجلس الشعبي البلدي  -

 منع سقوط حقوق البلدية بالتقادم. -
                                                                                                                                                                                     

يتعلق  21-90لقانون ( من ا55دة )الإشارة الى أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة الآمر بالصرف و وظيفة المحاسب العمومي طبقا لنص الماتجدر  -*
 فس القانون.( من ن56) بالمحاسبة العمومية كما أنه لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف أن يكونوا محاسبين لديهم طبقا لنص المادة

 
 42، ص2011رقابة المالية بالمغرب، دار نشر المعرفة، المغرب، الرباط، نجيب جيري، ال -1
  .: يمارس مهام أمين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا للتنظيم  11/10من قانون البلدية 205لمادة اتنص  -2
 .10-11من قانون البلدية  81ادة يراجع نص الم -3
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 البعدية: أوالمطلب الثاني: الرقابة اللاحقة 
قررة أي بعد عملية دفع النفقات وتحصيل المصرف الأموال ة بعد اكتمال التصرفات المالية و تتم الرقابة البعدي       

بذلك فهي بعدية ليست وقائية إذا ما قارناها بالرقابة السابقة، حيث لا تكتشف الأخطاء إلا بعد الإيرادات، و 
كافة الحساب الختامي، و صيل والصرف و مستندات التحان، وهي مراجعة وفحص الدفاتر الحسابية، و و فوات الأ

 .1المؤسسات العامة الهيئات و لنشاطات الاقتصادية فيا

 الفروع التالية: نتناولو للتفصيل أكثر 

 ل: رقابة مجلس المحاسبةو الفرع الأ
 الفرع الثاني: رقابة المفتشية العامة للمالية.

 ل: رقابة مجلس المحاسبة:و الفرع الأ
لإقليمية والمرافق العمومية، الجماعات اللرقابة البعدية لأموال الدولة و يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا        

الوسائل المادية للأموال العامة وع الموارد و بمقتضى هذه الصفة فهو يدقق في شروط استعمال تلك الهيئات لمجمو 
الهيئات المالية والمحاسبتية  يتأكد من مطابقة عمليات هذهطاق اختصاصه، كما يقيم تسييرها و الداخلة في ن

 .2بها التنظيمات المعمولو 
 باعتباره هيئة يخولها القانون رقابة تنفيذ ميزانية الجماعات الإقليميةأن مجلس المحاسبة و  إلىتجدر الإشارة و      

بات الختامية )الحساب يساعده في ذلك الحسافإن له صلاحيات عديدة ومتنوعة و لاحقة،  أوبصورة بعدية 
المحاسبين العموميين التابعين للبلدية و الولاية في لصرف و المودعة من قبل الآمرين باحساب التسيير الإداري( و 

 .3الجزائر
فرقابة مجلس المحاسبة يسميها البعض بالرقابة القضائية، لأنها تعتبر أسلوبا من أساليب الرقابة التي تكون بعد     

الأخطاء التي وقعوا المخالفات و و الجزاء على مرتكبي تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية، الهدف منها توقع العقاب 
القواعد المحاسبية الخاصة  تقصيرهم في إعداد إلىدون قصد، إضافة  أوفيها عند إعداد الميزانية سواء عن قصد 

                                                           
ق، جامعة الجزائر، سنة التراجع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع إدارة محلية، كلية الحقو ائر بين الطموحات و اسبة في الجز بلقوريشي حياة، مجلس المح -1

 .11ص، 2011-2012
، 2013نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  -2

 .324ص
 .281ص، سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -3
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قد لمخالفات المالية وحوادث الغش والسرقة، و يكشف عن ايث يقوم المجلس بتفحص الحسابات و بالميزانية، ح
، كما قد يطلب منها 1إصدار العقوبات المنصوص عليهان المخالفات المالية و لمسؤولين عيعهد إليها بمحاكمة ا

معا تعرض فيه ما اكتشفته من مخالفات مالية مع  الاثنينأو السلطة التشريعية  أووضع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية 
 .2التقليل منها في المستقبل أوتقديم اقتراحات لمنع هذه المخالفات 

 لا: القراءة لنشأة مجلس المحاسبة في الجزائر: أو 
مارس  01المؤرخ في  80/05بموجب القانون رقم  1980سنة  إلىيعود الإنشاء الفعلي لمجلس المحاسبة  
ذلك عقب تأسيسه القانوني بمقتضى المادة لمراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و و المتعلق بممارسة وظيفة ا 1980

لم يتعرض إطلاقا لوظيفة الرقابة المالية ولا لكيفية  1963سابقه دستور  إلىبالنظر  1976من دستور  190
ترك مسألة تنظيم   إلىممارستها، الأمر الذي يستخلص معه أن سكوت المؤسس الدستوري في تلك الفترة يرجع 

 .3الجهاز التنفيذي إلىممارسة هذه الرقابة 

كان يقوم على مبدأ دمج   الذيو  1976جده دستور أو  الذيتماشيا مع طبيعة النظام السياسي و  
ليا لرئيس الجمهورية، وزود تحت السلطة الع 80/05قد تم وضع مجلس المحاسبة في القانون رقم ، و 4السلطات

يث تسيير الأموال العمومية، بحلاحيات واسعة، لمراقبة استعمال و أعطيت له صباختصاصات قضائية وإدارية و 
أي هيئة تستفيد ابته كذلك المؤسسات الاشتراكية و الجماعات المحلية كما تشمل رقزب و تشمل أموال الدولة والح

مساهمات  أومن أموال أي هيئة عمومية في شكل إعانات مالية الجماعات المحلية و  من أموال أومن أموال الدولة 
 .5ضمانات مالية أوحتى في شكل تسبيقات و قروض  أوفي رأس المال 

                                                           
 .236سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
بات الإدارية للبلدية و تطهير حسابات التسيير على: "تتم مراقبة و تدقيق الحسا -2011لعام  10-11من قانون البلدية  210تنص المادة  -2

على: "يمارس مجلس المحاسبة  12/07من قانون الولاية  175الخاصة بها من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول"، كما تنص المادة 
 به"مراقبة الحساب الإداري للوالي و حساب تسيير المحاسب و تطهيرهما طبقا للتشريع المعمول 

 .282ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -3
وظيفة المراقبة من طرف مجلس  ، يتعلق بممارسة1980مارس  01، الموافق لـ 1400ربيع الثاني  14المؤرخ في  80/05يراجع كذلك القانون     

 .848ص -1989أوت  3-2، 07المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد 
 .17ص، المرجع السابق،  الرقابة على المؤسسات الإداريةدوره فينظامه و  -مجلس الدولةأمجوج نوار،  -4
الحقوق،  معزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية -5

 .05. ص2011-2010امعة الجزائر، سنة ج
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المؤرخ في  90/32قانون نظم مجلس المحاسبة كان القانون نظم مجلس المحاسبة كان القانون على أن ثاني  
قد وجد ، و 80/05لغى القانون السابق رقم سير مجلس المحاسبة، الذي أتنظيم و المتعلق ب، و  04/12/19901

الجماعات مهامه في مراقبة مالية الدولة و  حصرو  1989من دستور  160 نص المادة سنده الدستوري في
ذات الطابع الصناعي و التجاري،  أوالإقليمية و المرافق العامة مستثنيا من رقابته المؤسسات العمومية الاقتصادية 

 و كل هيئة أخرى غير خاضعة لنظام المحاسبة.

المؤرخ في  10/02المعدل و المتمم بالأمر  17/07/19952المؤرخ في  95/20بصدور الأمر رقم و  
تنظيمه و سيره، أصبح مجلس المحاسبة من جديد يتمتع والمحدد حاليا لصلاحياته و ، 26/08/20103

ين  مراقبة الانضباط الميزاني والمالي بصلاحيات قضائية و إدارية تمنحه حق الحكم على حسابات المحاسبين العمومي
 المعاقبة على المخالفات المتعلقة بذلك.و 

 :ثانيا: صلاحيات مجلس المحاسبة
يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة : ع و سلطة التحريحق الإطلا -1

 .4اللازمة لتقييم تسيير المصالح و الهيئات الخاضعة لرقابته أوالعمليات المالية و المحاسبتية
و يجري كل التحريات الضرورية من أجل الإطلاع على المسائل المنجزة بالاتصال مع إدارات الجماعات المحلية،  

كل المحلات التي تشملها أملاك الجماعة، كما يمكن لمجلس   إلىكما يتمتع قضاة مجلس المحاسبة بحق الدخول 
ة المؤهلة لرقابة الهيئات الخاضعة لرقابته مهما يكن المحاسبة أن يطلب من السلطات السلمية لأجهزة المراقبة الخارجي

 5.وضعها القانوني

                                                           
، 05ة الرسمية، العدد يتعلق بمجلس المحاسبة و سيره، الجريد 04/12/1990، الموافق لـ 1411جمادى الأولى  17المؤرخ في  90/32القانون رقم  -1

 .1690ص، 05/12/1990
 .25ص-03/07/1995-23لرسمية، العدد الجريدة ا، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995جويلية  17المؤرخ في  95/20الأمر رقم  -2
، 6141صفر  19المؤرخ في  95/20يتمم الأمر رقم يعدل و  26/08/2010، الموافق لـ 1143رمضان عام  16المؤرخ في  10/02الأمر رقم  -3

 .04ص 2010سبتمبر  01في  50المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد ، و 1995جويلية  17الموافق لـ 
 .10، المرجع السابق. ص20-95( من الأمر رقم 02المادة ) -4
 .75صالسابق،  المرجع،عباس عبد الحفيظ، تقييم فعالية النفقات العمومية في ميزانية الجماعات المحلية  -5
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: يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الجماعات المحلية، فهو يقوم بتقويم شروط رقابة نوعية التسيير -2
الاقتصاد على مستوى الفعالية والنجاعة و  تسييرهائل المادية والأموال العمومية و استعمال الجماعة المحلية الوسا

 .1الوسائل المستعملةالمهام والأهداف و  إلىبالرجوع 

كما يقيم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته، ويتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية موثوقة 
 .2يقدم كل التوصيات التي يراها ملائمة لحسن الفعاليةو 

بصفتهما المسؤولين عن الصرف، سيير مصالح الولاية و البلدية، و ن ترئيس البلدية هما المسؤولان عوبما أن الوالي و 
ذلك في الفصل الثاني من الباب و  95/20ص عليها المشرع في الأمر نجدهما يخضعان لرقابة نوعية التسيير، التي ن

ممارسة الفرق الجهوية أثناء . و جزاءات تحرياته"بة التي يمارسها مجلس المحاسبة و الثالث منه، المرسوم بـ "كيفيات المراق
 :3التابعة لمجلس المحاسبة لنوعية تسيير الجماعات الإقليمية، فإنها تتحرى حول المسائل التالية

لمقارنة باتسييرها، ومية و موال العمالوسائل المادية والأالولاية للموارد و شروط و فعالية استعمال البلدية و تقييم  -
 .مع الأهداف المسطرة

 اخلية موثوقة.قابية در إجراءات و عمل الجماعات الإقليمية، والتأكد من وجود آليات و  ظيمتقييم قواعد تن -
 ايات المحددة لهمع الغا مراقبة شروط منح و استعمال الإعانات و المساعدات المالية، و مطابقة استغلالها -
 .4طلب الإعانات و المساعدات إلىمن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي اللجوء  الاقتضاءالرقابة عند  -

يصدر المحاسبين العموميين و  حسابات المحاسبةيراجع مجلس  مراجعة حسابات المحاسبين العموميين: -3
عليه يوصف مجلس المحاسبة تقاضي المحاسبين العموميين، بسبب نوعية و إجراءات الرقابة التي ، و 5أحكاما بشأنها

التي وردت كما  10-95من الأمر رقم  74هذا ما أكدته المادة و المجلس على نشاطهم و حساباتهم، يمارسها 
 .6يلي: "يراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبين العموميين و يصدر أحكاما بشأنها"

                                                           
 .76صالسابق،  المرجع،عباس عبد الحفيظ، تقييم فعالية النفقات العمومية في ميزانية الجماعات المحلية  -1
 .11ص -مرجع سابق -20-95من الأمر رقم  69المادة  -2
: آثار بوقطة فاطمة الزهراء، رقابة الدولة على تسيير أموال المرافق العمومية دور مجلس المحاسبة، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول -3

ديسمبر،  01 -فمبرنو  30لعلوم السياسية قطب تاسوست، جيجل، التحولات الاقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، كلية الحقوق و ا
 .219-215، ص2011

 .187صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -4
 .77صسابق، ال المرجع،عباس عبد الحفيظ، تقييم فعالية النفقات العمومية في ميزانية الجماعات المحلية  -5
 .188-187.صصالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -6
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سييرهم تتقديم حسابات بالولاية  ل إجراء لمراجعة تلك الحسابات في إلزام المحاسبين العموميين للبلدية وأو  و يتمثل
اسبين من قبل المح وأمباشرة  نهاية كل سنة مالية، و التي تلخص مجمل العمليات المنفذة من قبلهم المجلس بعد إلى

 .و الوكلاء التابعين لهم

لا من أنها تتضمن كل العمليات أو كخطوة ثانية فإن مجلس المحاسبة يقوم بتدقيق تلك الحسابات إذ يتم التحقق و 
 .1المنفذة خلال السنة المالية المعنية

عليه فإن المحاسبين العموميين يتحملون مسؤولية خاصة عن رقابة العمليات المالية الموكلة لهم و تنفيذها و المتمثلة و 
مطالبة المحاسب إقحامها و في المسؤولية المالية الشخصية و اعتبارها للتبعات المهمة المترتبة عن قيام هذه المسؤولية 

أي نقص في الأموال و القيم من ماله الخاص عند  أوفيذ العمليات المالية المعني تعويض الضرر عن أي مخالفة في تن
 .2الاقتضاء

 الخضوع لرقابة الانضباط في تسيير الميزانية المحلية:  -4
الصرف التي يتكفل بهما  الإهمال والتقصير أثناء عمليتي التحصيل و ز و و اقصد حماية المال العام من التلاعب و التج

كل المسؤولين عن الجماعات الإقليمية، أقر المشرع في نص المحاسب العمومي وأعوانهم و  ف وكل من الآمر بالصر 
زين من خلال و ارقابة الانضباط في مجال تنفيذ المال العام لإقرار مسؤولية المتج 95/20من الأمر  87المادة 

 : 3التحقيق و التحري حول النقاط التالية
 .4تعلقة بتنفيذ الإيرادات و النفقاتالتنظيمية الم أوخرق الأحكام التشريعية  -
 .غير الأهداف المرجوة منها أوالإعانات ضمن الأهداف مدى استعمال المساعدات و  -
  .نيةالترخيصات الخالصة بالميزا تجاوز أو الإعتماداتالالتزام بالنفقات دون توفر  -
 .5خرقا للقواعد المطبقة في الرقابة القبلية أوالسلطة  أوفر الصفة الالتزام بالنفقات دون تو  -
يص الأصلي يرا للتخصو إما تغي الإعتماداتفي  تجاوزاخصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء إما  -

 القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عملية محددة. أوللالتزامات 
 6مهمة الجماعات الإقليمية أوتنفيذ عمليات النفقات الخارجة عن هدف  -

                                                           
 .266ص ،سابقالرجع ، الممية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -1
 .12ص -95/20من الأمر  75المادة  -2
 المتعلق بمجلس المحاسبة، نفس المرجع. 95/20من الأمر  88 يراجع المادة -3
 .188صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -4
 .287ص ،سابقالرجع الم ،مية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةثابتي بوحانة، الجماعات الإقلي -5
 .77صالسابق،  المرجع،الحفيظ، تقييم فعالية النفقات العمومية في ميزانية الجماعات المحلية  عباس عبد -6
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 الفرع الثاني: مراقبة المفتشية العامة للمالية:

تعتبر المفتشية العامة للمالية جهازا رقابيا دائما يمارس رقابة لاحقة على ميزانية الجماعات المحلية أي أن تدخلها 

لقد أعيد له و  ،19801مارس  01المؤرخ في  80/53لقد أنشئت بموجب المرسوم رقم و  يكون بعد تنفيذ الميزانية

 33-92المرسوم التنفيذي رقم ، و 20/01/19922المؤرخ في  32-92صلاحياتها عن طريق المرسوم التنفيذي 

المؤرخ  87-92المرسوم التنفيذي رقم لمحدد لتنظيم مصالحها الخارجية وصلاحياتها، و ا 20/01/19923المؤرخ في 

باستثناء  80/53أحكام المرسوم رقم الذي ألغى في نفس الوقت ، والمحدد لصلاحياتها و 19924فيفري  22في 

 06، المؤرخ في 08/2725المرسوم التنفيذي رقم  إلىلى المتعلقة بإحداث المفتشية، أما حاليا فهي تخضع و مادته الأ

 المحدد لصلاحياتها. 2008سبتمبر 

لية، تتكون من مفتشين يدير المفتشية العامة للمالية رئيس يعين بمرسوم رئاسي، يصدر بناءا على اقتراح من وزير الما

فرق تفتيشية يديرها مفتش شية، يديرها مفتش عام للمالية، و في وحدات متنقلة، تسمى بعثات تفتي منظمين

 .6مالية

 

                                                           
، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، الجريدة 1980مارس  01، الموافق لـ 1400ربيع الثاني  14المؤرخ في  80/53المرسوم رقم  -1

 .949. ص،1980مارس  04، 10الرسمية ، العدد 
رجية للمفتشية العامة للمالية، يحدد تنظيم المصالح الخا 20/01/1992، الموافق لـ 1412رجب  15، المؤرخ في 92/32المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .182. ص26/01/1992، 06يضبط اختصاصها، الجريدة الرسمية، العدد و 
رجية للمفتشية العامة للمالية، يحدد تنظيم المصالح الخا 20/01/1992الموافق لـ ، 1412رجب  15، المؤرخ في 92/33المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .182. ص26/01/1992، 06يضبط اختصاصها، الجريدة الرسمية، العدد و 
ريدة ، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، الج22/02/1992، الموافق لـ 1412شعبان  18، المؤرخ في 92/78المرسوم التنفيذي رقم  -4

 -411، ص26/02/1992، 15الرسمية، العدد 
، و المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، 2008سبتمبر  07، الموافق لـ 1429رمضان  07المؤرخ في  08/272المرسوم التنفيذي رقم  -5

 .11، ص50الجريدة الرسمية العدد 
من المرسوم  17الى  03مفتشية عامة للمالية مرجع سابق، و المواد بين  يتضمن إحداث 53-80من المرسوم رقم  25و  24يراجع المادة  -6

 يتضمن تنظيم الهياطل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 273-08التنفيذي رقم 
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 : 1أحد الأسلاك التالية إلىينتمي المفتشون الناشطون فيها العامة و 

تقديم الآراء  ودراسات لفين بالسلك المفتشون العامون للمالية، من ضمن المفتشين الأعلى رتبة، و هم مك -
 مهمة التقويم الاقتصادي إلىالاقتراحات الخاصة بتوجيه عمل الرقابة، إضافة و 

ل عمليات ني من خلالى، يكلفون عادة بالعمل الميزاو سلك مفتشي المالية، يضم مفتشين من الدرجة الأ -
بة التي كلفوا ئج الرقارير حول نتامفتشين من الدرجة الثانية مكلفون بوضع تقامراجعة الوثائق، و فحص و 

 بها.

 امهم الالتزامأداء مه مزودين ببطاقات تبرر وظيفتهم كما يجب عليهم أثناءيجب أن يكون المفتشين محلفين، و 
 بالشروط التالية: 

تضيه عمليات ناء ما تقامر للمسيرين باستثأو تجنب التدخل في تسيير الإدارات المراقبة، من خلال تقديم  -1
 .المراقبة

 .القضاء المختص أو الحفاظ على السر المهني، إلا للسلطات -2
 .بناءا على وقائع اعتماد الموضوعية و التأسيس -3

 جانب المفتشين تضم المفتشية العامة للمالية موظفين، ضمن الهياكل التالية:  إلى

 .قسم تنظيم أشغال المراقبة -
 .قسم استغلال مركز الحسابات الختامية -
 .2الوسائل و المحفوظاتقسم تسيير  -

مقرات  إلىتبرر مراقبتهم، و تتم عملية التفتيش بالانتقال تشين ببطاقة وظيفية تثبت صفتهم و يتم تزويد المفو 
 : 3البلديات و الولايات المبرمجة للقيام بعملية الرقابة و ذلك في ثلاث حالات

 

                                                           
بوزارة الإقتصاد، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية  91ديسمبر  21مؤرخ في  502-91المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .1991ديسمبر  23، صادر في 67الجريدة الرسمية، عدد 
 .167صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -2
 .291ص ،سابقالرجع الم ،مية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةالجماعات الإقلي ثابتي بوحانة، -3
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 .بناءا على الوثائق و في عين المكان لى:و الحالة الأ

 .البلدية وأتجري المراجعات و التحقيقات بصورة فجائية بدون إعلام الولاية  الثانية:الحالة 

الخبرات المحتملة من أجل تحضير  أوبعد الإخطار و تبليغ مسبق عن المهام المتعلقة بالدراسات  الحالة الثالثة:
 .1نفسيهما

المحلية الإقليمية و الهيئات التابعة لها التزام يقضي في سبيل القيام بمهام الرقابة، فإنه يقع على مسؤولي الجماعات و 
من المرسوم  17و  16وفق ما تضمنته المادتان لازمة لأداء المفتشين لمهامهم، و بتدخلهم لتوفير ظروف العمل ال

مدهم لكل الأموال و القيم التي بحوزتهم و  سالف الذكر، عن طريق تقديمهم لهم لمجموع 08/272التنفيذي 
لى المطالب المقدمة دون تأخير، الوثائق الخاصة بذلك، كما لهم الإجابة ع أوراق و الإثباتات و الأ السجلات و

لمي تجدر الإشارة أنه ليس لمسؤولي الجماعات الإقليمية التملص من الالتزامات السابقة بحجة احترام الطريق السو 
 .2العمليات التي تجري عليها المراقبة أوالطابع السري للوثائق المطلوب الإطلاع ليها  أوالسر المهني و 

ن كل سنة، مما يعني أنها هيئة لين مو تقوم الهيئة بمهامها وفق البرنامج الذي يعده وزير المالية خلال الشهرين الأو 
بناءا على طلب هيئات أو تتحرك من تلقاء نفسها لإجراء الرقابة، بل وفق برنامج مسطر من رئيسها السلمي، لا

 .3أخرى

ت فجائية، بينما مهمات التدقيق المفتشون مهامهم الرقابية في المؤسسة محل الرقابة حيث تكون التحقيقايمارس 
 .4التقييم تتم بعد تبليغ مسبق للهيئة المعنية بالمهمة، من ضمنها الولاية و البلديةوالخبرات و 

 ملا: مهمة التدقيق و التقييأو 
 مفتشون أوميون تشون عمو تعتبر مهمة مراقبة التسيير، مهمة أساسية للمفتشية العامة للمالية يمارسها إما مف

إمكانية  لىإإضافة  ماليون، مع إمكانية إشراك موظفين عموميين مؤهلين مرخص لهم من قبل سلطتهم السلمية
 تقييم. مجال الفيالمهام التالية  هخبراء على سبيل الاستشارة، من أجل ممارست أوبمختصين  الاستعانة

                                                           
 .291ص ،سابقالرجع الم ،مية الجزائرية بين الاستقلالية والرقابةالجماعات الإقلي ثابتي بوحانة، -1
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الوسائل و وارد المالية تسيير المو دية من أجل تقدير فعالية إدارة الاقتصاالقيام بالدراسات والتحاليل المالية و  -
 العمومية.

 .ما بين قطاعات  أوإجراء دراسات مقارنة و تطويرية لمجموعة قطاعات  -
اسقها لك من ناحية تنكلي، و ذكذا تلك المتعلقة بالتنظيم الهيحكام التشريعية و التنظيمية و تقييم تطبيق الأ -

 و تكييفها مع الأهداف المحددة.
التعرف على نقائص التسيير و عوائقه و تحليل ات مقارنة مع الأهداف المحددة، و ديد مستوى الانجاز تح -

 .1أسبابه

 ثانيا: مهمة التحقيق و الخبرات 
القيم الخزينة، و التحقق من الأرصدة و  بمهمة التحقيق من خلال مراقبة تسييرمن أهم اختصاصات المفتشية القيام 

 .2و إجراء البحث فيما يخص العمليات التي تخضع للمحاسبة العمومية

م حسب  عليها القياإنه يتعينفبينما في إطار قيام المفتشية العامة للمالية للتحقيقات الفجائية المطلوبة منها، 
 الحاجة بما يلي: 

 أوزها المسيرون التي يحو قابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نوع و ر  -
 المحاسبون.

 ى.الحصول على مستندات تبريرية لتحقيقاتهم، بما في ذلك تقارير هيئات رقابية أخر  -
 .المعلومات إلىشفاهية تسهل الولوج  أوتقديم طلبات كتابية  -
 .العمليات المدونة في المحاسبة أوإجراء تحريات بغرض رقابة التصرفات  -
 .الإطلاع على السجلات و المعطيات مهما كان شكلها و التحقق من مدى صحتها -
معاينة ل التسيير ذات التأثير المالي، و و اكتمال التقييد المحاسبي لأعما بفحص صحةالقيام في عين المكان  -

 .3حقيقة الخدمات المنجزة

                                                           
 .170صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -1
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أساسيا بانتهاء عملية الرقابة على ميزانية الجماعات الإقليمية، فإن المفتشية العامة للمالية تحرر تقريرا  
المحاسبي التي قاموا بجمعها أثناء القيام تسجل فيه أهم الملاحظات والمعاينات والتقديرات حول التسيير المالي و 

من المرسوم  21الولايات، و يحتوي هذا التقرير طبقا لنص المادة بممارسة مهامهم في كل من مقر البلديات و 
، 1التنظيمية المطبقة عليهاعته أن تحسن الأحكام التشريعية و على أي اقتراح تدبير من طبي 08/272التنفيذي رقم 

أقصاها شهرين،  ليبلغ هذا التقرير لمسيري المصالح و الهيئات المعنية الذين بدورهم يقومون بالإجابة عليه خلال مدة
في وافقة الوزير المكلف بالمالية، و مع إمكانية تمديد هذه المدة لشهرين من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية بعد م

 2حال عدم الرد تصبح التقارير الأساسية نهائية

 سابق الذكر يترتب على جواب المسير على 08/272من المرسوم التنفيذي رقم  24طبقا لنص المادة و  
يعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات تلخيصي يختم الإجراء التناقضي، و التقرير الأساسي إعداد تقرير 

الوصية له، ا بجواب المسير للسلطة السلمية و في التقرير الأساسي و جواب مسير الكيان المراقب، ليبلغ مرفق المدونة
 .3ة بالتدابير التي أثارها التقرير المبلغ لهادون سواها، التي تعلم المفتشية العامة للمالي

المرسوم و  53-80، من خلال أحكام المرسوم آثار رقابة المفتشية العامة للمالية أونستشف نتائج  
عقابي تلجأ إليه في حال اكتشافها  أو، حيث نلمس في أي منهما أي أثر لإجراء ردعي 272-08التنفيذي رقم 

فساد في التسيير، حيث لا تتعدى التدابير التي تتخذها تقديم آراء و وضع التقارير و المحاضر  أوإهمال  أولأخطاء 
غيرها من الأجهزة الرقابية، لذا تعتبر رقابة هذه الهيئة رقابة تحليلية وصفية لواقع تسيير الأموال  إلىلإحالتها 

نتظار ما قد تتخذه الهيئات الرقابية الأخرى من المستندات في االاعتماد على جملة من الوثائق و  العمومية من خلال
 .4إجراءات

 

                                                           
 .المحدد لصلاحيات المفتشية العامة 08/272من المرسوم التنفيذي  21المادة  -1
 .المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية 08/272من المرسوم التنفيذي  23المادة  -2
 المحدد لصلاحيات المفتشية العامة. 08/272ي من المرسوم التنفيذ 24المادة  -3
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  القاضي حسين، "مدى اعتماد مفتشي الجهاز المركزي للقرابة المالية في سورية على تقييم القابة الداخلية" مجلة -4

 .224، ص 2010 ،، دمشق02، العدد 26انونية، مجلة القو 
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 المبحث الثاني: الرقابة السياسية على الجماعات المحلية:
قوم إلا تالمحلية، لا  على الهيئات فعالةديمقراطية لتأمين رقابة حقيقية و تعتبر الرقابة السياسية الأسلوب الأكثر     

قد، الصحافة والن اع وحريةأهمها حرية تكوين جمعيات وحرية الرأي والاجتم في نظام ديمقراطي تكفل فيه الحريات
الأخطاء  شفيكمة بانتظام و افق العامن سير المر البلدية للتأكد  يباشرها الأفراد على الولاية و تتمثل في الرقابة التيو 

بة لسياسية و رقاالأحزاب ا العمل على تصحيحها، تباشر هذه الرقابة المجالس المنتخبة،التي تقع على مستواها و 
 هو ما سنتعرض له في الطالب التالية الرأي العام، و 

 . ل: الرقابة الشعبية و رقابة الرأي العامو المطلب الأ

 المطلب الثاني: الرقابة الحزبية

 ل: الرقابة الشعبية و رقابة الرأي العامو المطلب الأ
المالية، فقد تمارس على الجماعات الإقليمية رقابات أخرى متعددة، أفرزتها الرقابة الوصاية الإدارية و  إلىإضافة      

اختلاف صاية الإدارية بالرغم من شدتها و عدم النجاعة التي تلاحظ على الو ة التعددية السياسية من ناحية، و طبيع
، 1ة من ناحية أخرىحتى عدم فاعلية الرقابة الماليعن الأهداف التي وجدت من أجلها و آلياتها نتيجة انحرافها 

هو ما ابة السياسية على اختلاف صورها و تتمثل الصور الأخرى للرقابة على الجماعات الإقليمية في الرقو 
 سنلاحظه بالتفصيل في الفروع التالية:

 ل: الرقابة الشعبيةو الفرع الأ
 الفرع الثاني: رقابة الرأي العام

 الرقابة الشعبية :لو الفرع الأ
في اتخاذ القرار  الشعبية كةتعد أداة أساسية من أدوات المشار  الشعبية الرقابة يختلف اثنان على أنلا  يكاد     

دوراً رائداً في إدارة  الشعبية كةالسياسي المتعلق بإدارة شؤون الدولة. وقد منحت دساتير دول العالم المعاصر للمشار 
 ولة تنبثق من الشعب.شؤون الدولة من خلال النص في متنها على أن كل سلطات الد
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 لا: تعريف الرقابة الشعبية:أو 
من بين التعريفات التي وردت بشأن الرقابة الشعبية ذلك التعريف الذي قدمه خليل هيكل حيث يرى بأن  

الإنتاجية، كما الوحدات الإقليمية و  أوالرقابة الشعبية هي "التي تمارسها الأجهزة الشعبية الممثلة على مستوى الأمة 
 .1بها المواطن على النشاط العام باعتباره لا يمارس أحد حقوقه السياسية" يقول

بة تباشرها هذه الرقاالشعبية يقوم بها الرأي العام ورقابة الناخبين لممثليهم، و  يرى فؤاد العطار بأن الرقابةو  
 .2الجمعيات و الصحافة عن طريق النقدالهيئات و النقابات و 

الأجهزة ابة الشعبية على أعمال الإدارة المحلية هي الرقابة التي تقوم بها يرى عمار عوابدي أن الرقو  
 .3الملاءمة للنشاط الإداري في الدولةضمان المشروعية و حماية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و 

الصحافة يرى سعيد عبد المنعم بأن الرقابة الشعبية هي تلك التي يمارسها الشعب عن طريق الرأي العام و و 
 .4الأحزاب و الهيئة التشريعيةو 

 يضطلع بها الشعب بصورة رسمية كما يمكن تحديد معنى الرقابة الشعبية بأنها "تلك الرقابة الشعبية التي 
ية المحلية محليا و الاقتصادية والسياسية للمجتمع وحماية حقوق وحريات الإنسان بواسطة ممثليه في المجالس الشعبو 
بالتالي رقابة و  5في المنظومة القانونية الوطنية"عبية المنصوص عليها في الدستور و آليات الرقابة الش المواطن بواسطةو 

 سياسية لأن أساسها الدستور.ة شعبية نابغة من إرادة الشعب، و المجالس المحلية هي رقاب
صاحب المصلحة الحقيقية في التنمية الاجتماعية  وأما المستشار مصطفى رضوان فيرى أنه لما كان الشعب ه       

من أجل أن تتم لتحقيق أهداف التنمية المخططة، و فهو أقدر على رقابة كفاءة استخدام الإمكانيات المتاحة 
ى المواطنين و افحص شكفقد تم تشكيل المجالس الشعبية ومن أهم أهدافها بحث و  الرقابة الشعبية ميدانيا

 .6مية الاجتماعية، كما أنها تشكل جانبا من مسؤولية المجلس في الرقابة الشعبيةبرامج التنومشروعات و 

                                                           
 124ص -1984، ت الاقتصادية في الجزائرعماري أحمد، النظام القانوني للوحدا -1
 .125-124ص نفسه، عماري أحمد، المرجع -2
 .09، ص1994ائري، الطبعة الثالثة، عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجز  -3
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 ثانيا: آليات الرقابة الشعبية على الجماعات المحلية:
الدول ذات  أوإن الآليات التي تمارس بها الرقابة الشعبية تختلف من نظام لآخر، ففي الدول الشمولية  

الشرقية  سابقا والدول لسوفياتياعليه الإتحاد  النظام الاشتراكي التي يقوم نظامها على الأحادية الحزبية، كما كان
 الدول النامية ذات التوجه الاشتراكي.الموالية له و 
تخبة التي بما أننا بصدد الحديث عن المستوى المحلي فإن عملية الرقابة الشعبية تقوم بها المجالس المنو  

طنين، الموا ىو امن شكلمحلية و الهم قريبين من المشاكل تتشكل من المنتخبين يمثلون تراب الوحدة الإقليمية مما يجع
ريق لجنة طعن  أوري، المجلس الشعبي البلدي بصوت استشا مداولاتتقر بتعليق خاصة أن هناك من الأنظمة من 

 ت العمومية المحلية.للقيام بعملية الرقابة على المؤسسات و الهيئا
اس أنها لدولة، على أسلمكونة لفالرقابة الشعبية تقوم بها المجالس المحلية بمختلف درجاتها على مستوى الأقاليم ا

وسائل  لتنفيذية بشتىاالهيئة  مكونة من ممثلين للشعب، و بالتالي يخول لها ممارسة هذه الرقابة مباشرة على أعضاء
 الرقابة الشعبية.

يهدف قانون البلدية و الولاية لإيجاد صيغة توازن بين استقلالية ممارسة المنتخبين لسلطتهم في ظل عليه و  
رقابي على أكمل وجه هناك آليات التأطير العام الذي تشرف عليه الوصاية و لكي تقوم المجالس المحلية بذورها ال

 :1وسائل لممارستها و أهمهاو 
 صفقات و انشغالات.عليها من قرارات و توصيات و ترتب ما يالمجلس و  مداولاتآلية  -
 كل المجالات ل محليا فيما تضطلع به من عممؤقتة، و  أوالولائية سواء دائمة ن البلدية و آلية عمل اللجا -

 من قانون الولاية. 35الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية حسب المادة 
اذل ذا كان هناك تخإ داولاتلملإعلام الجمهور و رقابة ا: فوسيلة النشر تعد وسيلة فعالة داولاتآلية نشر الم -

 انحراف. أو
 .2آلية علنية الجلسات: فحضور المواطنين للجلسات هو ضمان لشفافية الرقابة -

                                                           
 .240صسابق، الرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
( من النظام الداخلي 13( من قانون الولاية على علنية الجلسات، و أكدته المادة )26( من قانون البلدية و )26هو ما نصت عليه المادتين )و  -2

( من النظام الداخلي للمجلس الولائي، لأكثر تفاصيل ينظر: قرانة عادل، مؤشرات الخدمة العمومية في ظل المرسوم 15المادة ) للمجلس البلدي و
و  12م المنظم للعلاقة بين الإدارة و المواطن، مداخلة في إطار فعاليات الملتقى الوطني حول الإدارة المحلية و الخدمة العمومية المنعقد أيا 88-131
 .06المنظمة من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص 2013مارس  13
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تتم في إطار العلنية،  داولاتفحضور الجمهور للجلسات هو السبيل المباشر للالتقاء مع المنتخبين ما دامت الم
فائدة إن لم نقل الالأثر و  المواطنين للجلسات، لكن هذا النوع من الرقابة يبقى محدود تأكيد المشرع على حضورو

 .1ذلك لعدم تمكن المواطنين من مساءلة المنتخبين أثناء الجلساتمنعدم الفائدة و 
 37ل مرة بالمادة و اعترافه و لأ 2012لعام  07-12من الآليات الجديدة التي جاء بها قانون الولاية و  

أي مسؤول على مستوى المصالح  أوقانون لأعضاء المجلس الولائي بحق توجيه الأسئلة الكتابية: لأي مدير من ال
تعد هذه الآلية من أهم للدولة في مختلف قطاعات النشاط وعلى مستوى تراب الولاية، و المديريات غير الممركزة و 

إعطاء دور أكبر  توسيع مجال الرقابة الشعبية، و إيجابي فيالإجراءات التي أتى بها الإصلاح الإداري و لمالها من أثر 
أن المشرع ألزم المسؤول الذي تم توجيه السؤال له أن مهامه و رد الاعتبار له، خاصة و  للمنتخب المحلي في ممارسة

 .2يوما من تاريخ تبليغه بنص السؤال 15يجيب عليه خلال 
ة ق الرقابة الشعبية على مستوى المجالس الشعبية البلديأنه قد تأكد استحالة تحقي إلىالجدير بالذكر و  

لقد كان تعويض هذه و  ذلك سابقا، إلىحل المجالس الشعبية البلدية، كما أشرنا خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ و 
نفيذية أن أعضاء المندوبات الت المجالس المنحلة بنام المندوبية التنفيذية أثر سيء في تحقيق الرقابة الشعبية خاصة و

اب كلي تميزت فترة المندوبيات بغيعليه و  08-90قانون البلدية  الغياب الكلي لنصوصورئيسها يتم تعيينهم و 
ية فقط دون مراقبة أصبحت كل صلاحيات المجالس المنتخبة تؤدى من طرف المجالس المعنلعملية الرقابة الشعبية و 

لا يمكن أن ينفذ أي عمل دون الموافقة المسبقة لجهة ضع في مجموعها لآليات الوصاية و كانت تخممثلي الشعب و 
 3الوصاية
خاصة على مستوى المجالس الشعبية لشعبية في ظل التعددية الحزبية و ما يلاحظ بصفة عامة حول الرقابة او       

 .البلدية هو غياب تلك الآليات التي لمسناها آنفا
المجالس و  إن المجالس المحلية هناك تتكون من المجالس التنفيذيةإذا ألقينا نظرة على النظام المتبع في مصر، فو      

 .4الشعبية محلية منتخبة
ولة الرقابة على مختلف المرافق فنجد المجلس الشعبي للمحافظة الذي يتولى في حدود السياسة العامة للد 

له أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات التي تدخل في اختصاص المحافظة و  الأعمالو 
                                                           

 .241سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
 .242ص نفسهرجع المملياني صليحة،  -2
 .648،ص998، 03ة في البلدية" المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، رقم جبار عبد المجيد "التنظيم اللامركزي للمدينة الكبير  -3
 .285. ص1999إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ و أحكام القانون الإداري، الإسكندرية،  -4
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ى تنفيذ الخطط الخاصة ، كما يتولى الإشراف علغيرها العاملة في دائرة المحافظةدية و الاقتصاالأخرى الإنتاجية و 
طة المشاركة إقرار خحة التنفيذية، كما يقوم بتحديد و اللائذلك على النحو المبين بالقانون و متابعتها و بالتنمية و 

 .1في المشروعات المحلية للمعاونةالشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية 
لكل من رؤساء المصالح الحكومية لمحافظة تقديم استجواب للمحافظ و يجوز لأعضاء المجلس الشعبي المحلي باو 
 .2رؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم في الشؤون الداخلة في اختصاصهمو 

ورا دازا آخر يلعب ن هناك جهأفي ختام الحديث عن دور المجالس المحلية في إقامة الرقابة الشعبية، تجدر الإشارة 
 .مهما في ممارسة الرقابة الشعبية و المتمثل في المجتمع المدني

مظاهر عدة تبرز مظاهرها قبل لشعبية من خلال المجتمع المدني وفاعليه على وسائل و تعتمد الرقابة او  
تمع ض أن يكون المجلوضع يفتر أثناء حياتها، فقبل تنصيب المجالس الشعبية المحلية، فا أوتنصيب المجالس المحلية 

عية عامة ج كل كتلة لتو يح برنامتوضالمشاركة فيها عن طريق التصويت و المدني في دور هام في توعية المواطنين بأهمية 
لتي تحدث للانتهاكات ا ي المحايدى كيفية الرصد الموضوعتدريبهم علومراقبة العملية الانتخابية و  بمتابعة أوالناس، 

دني من أجل لمجتمع الماعموما فمن بين الأدوار التي من المفترض أن تضطلع بها منظمات ، و الانتخاباتأثناء 
 الرقابة الشعبية نذكر مايلي: 

 .إثراء و دعم النظم الانتخابية -
 .و الحث على المشاركة الانتخابية التوعية -
 .توفير المعلومات اللازمة للناخب -
 .3مراقبة العملية الانتخابية -

 
 

                                                           
 .648ص، سابقالرجع ، المجبار عبد المجيد، التنظيم اللامركزي للمدينة الكبيرة في البلدية -1
 .127. ص1996راغب الحلو، القانون الإداري، الإسكندرية. ماجد  -2
 .242سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -3
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 مالفرع الثاني: رقابة رأي العا
وجدت الإدارة المحلية لأجل تأمين أفضل الخدمات للأفراد لذا يحق للمواطنين المحليين أن يراقبوا المجالس  

ت الحاجالمشاكل و معالجة ا م و يعملون علىأن الأعضاء المنتخبين يمثلونهخدمتهم و لية لأنها أنشئت من أجل المح
 المحلية و إيجاد الحلول اللازمة.

بالنسبة للمسائل  -من في حكمهم أويعرف الدكتور أحمد بدر الرأي العام بأنه: التعبير عن آراء الناخبين  
بين بهذه الآراء و ثباتهم عليها كافية للتأثير على السياسة العامة المختلف عليها، على أن تكون درجة اقتناع الناخ

 .1العامة و الأمور ذات الصالح العام، و بحيث يكون هذا التعبير ممثلا لرأي الأغلبية و لرضا الأقلية

اتجاهات الجمهور بعد المناقشة  هو تعبير عنالذي تصدر منه أحكام الجماهير، و فالرأي العام هو المنبع  
ين الأفراد، إن الرأي العام المقبول هو الرأي العام الموضوعي، لأن الموضوعية تقتضي بأن تقبل الأقلية برأي الجدل بو 

: تعالىقال ، و 2أمرهم شورى بينهم": "و تعالىالأغلبية، فشؤون الحياة العامة أساسها الشورى بين الناس لقوله 
، وقال صلى الله عليه وسلم: ما اورةـــبالمشم ـــوا على أموركــسلم: استعين، وقال صلى الله عليه و 3في الأمر" شاورهم"و 

كان نه يشجع الناس على أن ينتقدوه، و كان عمر رضي الله عاستغنى مستبد برأيه، وما هلك أحد عن مشورة، و 
نتيجة لنقص  أوقد يقع فيه لحسن النية لنقد واجب عليهم لأن عمر، بشر، وكل بشر يرد عليه الخطأ، و يرى أن ا

 .4في المعلومات

استوعبت كثير من الشعوب والدول أن قوة مجتمعاتها تكمن في تدعيم مستوى مشاركة مواطنيها بشكل       
الرقابة على تسيير شؤونهم الاقتصادية و الاجتماعية، خاصة على المستوى المحلي، لذا جماعي في تسيير و  أوفردي 
منظم لتكون أكثر وضوحا وتأثيرا في صناعة القرار جماعي و سن قوانين تؤطر مشاركة مواطنيها بشكل  إلىعمدة 

التي تؤكد أن نشاط الجمعيات لايهدف  06-12إعمالا لنص الفقرة الثانية من القانون رقم  ،5الرقابة على تنفيذهو 

                                                           
 .52، ص1977أحمد بدر، الرأي العام، طبيعته و تكوينه و قياسه و دوره في السياسة العامة، القاهرة سنة  -1
 .38سورة الشورى، آية  -2
 .159سورة آل عمران، آية  -3
ن، جامعة مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في القانو  -4

 .266، ص2005منتوري، قسنطينة كلية الحقوق، سنة 
 .367صالمرجع السابق، في النظام القانوني الجزائري،  قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية -5
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، في مجالات عديدة، مهنية، اجتماعية، 1اطنتحسين النشاطات اليومية للمو ترقية و  إلىتحقيق الربح، بل يهدف  إلى
بما أن هذه التجمعات لا تعد جزء من الإدارة خاصة المحلية منها، ربوية، ثقافية، رياضية، بيئية، و علمية، دينية، ت

 المساهمة في تحقيقها من جهة، التي تعنى بالاختصاصات المعلنة، نجد أن الجمعيات بإمكانها أن تحدث فارقا في
سنكتفي بتسليط الضوء على تنوع أهداف الجمعيات، على تحقيقها من جهة أخرى، ونتيجة للتشعب و  قابةالر و 

ذلك عن طريق الآليات الواردة في تكون فاعلا أساسيا في الرقابة وتشجيع الأداء المحلي، و  المجالات التي يمكن أن
 .06-12من القانون  24نص المادة 

 .كل اللقاءات المرتبطة بنشاطهاوندوات و أيام دراسية وملتقيات تنظيم  -

 وثائق إعلامية و مطويات لها علاقة بأهدافها.إصدار ونشر نشريات ومجلات و  -

م، ارات التي تخصهكوين القر تحسيسهم مدنيا بضرورة المشاركة و المساهمة في تتنمية الوعي لدى المواطنين و  -
 على الأقل المطالبة بها. أو

 .مبادئ الديمقراطية خاصة على المستوى المحليتلقين المواطن  -

 .الإدارة على حد السواء على ضرورة ترقية الخدمات المحليةحث المواطن و  -

 .2السعي نحو خلق توافق اجتماعي حول الأهداف المحلية المشتركة -

ظاهرة الفساد وباء  لما باتتمع أهم مقاصد الحركة الجمعوية، و المساهمة في ترقية المجتكما تعتبر التوعية و  
لتزاماتها اد استجابة لافحة الفسيهدد التنمية المحلية، نجد أن المشرع قد خصص لها حيز ضمن التدابير الوقائية لمكا

يمكن أن  01-06لقانون امن  15من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة  13الواردة في المادة 
 شاركة في:ن خلال المالفساد الذي يمارسه المسيرون محليا و حتى وطنيا متساهم الجمعيات في سبيل مكافحة 

 .البحث عن الشفافية في اتخاذ القرارات -
 .تعزيز مشاركة المواطن و الجمعيات في تسيير الشؤون العمومية -
 .3تشجيع التبليغ عن جرائم الفساد -

                                                           
الذي ألغى  2012جانفي  15، صادر في 02، يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية، عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  -1

 .1990ديسمبر  05الصادر في  53عدد يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية،  04/12/1990مؤرخ في  31-90القانون رقم 
 .369صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -2
 .370-369.ص ، صنفسه المرجعقادري نسيمة،  -3
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 سير في الإقليم التي يمكن أن تؤثر في إن المجالس الشعبية المحلية ملزمة بمخاطبة كل الفئات الاجتماعية 
يجب أن تعمل على ته في اتخاذ القرارات المحلية، و قراراته، ففي هذه الحالة يعتز المواطن بمشاركعمله و المتأثرة ببرامجه و 

تعمل على حماية المصلحة العامة لأن أي إخلال بها يعرف قرارات المجالس ق بين مصالح محلية غير متجانسة و التوفي
 .1الشعبية المحلية للبطلان

يتجلى دور المجلس في تشكيل الرأي العام المحلي إذ يتشبث المواطن بإبداء رأيه في الأمور التي تتعلق بالهيئة  
فية بإتباع أسلوب لاقة بين الطر تين العالمحلية التي ينتمي إليها و يعتز بمشاركته في اتخاذ القرارات المحلية، لذا يجب تم

 التفاهم.ر و أو التش

ستيعاب محيطه تمكن المجلس من او تبادل المعلومات بين المجلس و  لذا يجب أن توضع قنوات الاتصال 
 أيضا يتمكن منو ى المجلس نها القرارات على مستو مشاريع لتتخذ بشأ إلىتحويل بعضها المعلومات الواردة إليه و 

 .الحيلولة دون وقوعهاتدارك الأخطاء و 

هم وسائل الإعلام في الإفصاح عن الرأي فلا تقتصر أهمية الصحافة على تمكين كما أن الصحافة من أ 
 ي.ياسي و المعنو تواه السرفع مسو الناخبين من اختيار ممثليهم بحرية، لكن لها دور هام في تكوين الرأي العام 

بنشر قرارات يجب أن يسمح لها ابة على أعمال الهيئات المحلية و فعال في مجال الرقوللصحافة دور هام و  
 جلسات اللجان لى محاضرلإطلاع عذلك لتمكين المواطنين المحليين من اتأييدها و  أوالمجالس المحلية و نقدها 

أن تكون  نه يجببألكن نرى  تمكينهم من الحصول على نسخ من محاضر الاجتماعات،وحضور الجلسات العلنية و 
 الصحافة أمينة و صادقة في نقل المعلومات لأن لها تأثير على الرأي العام.

لكي تصرفات أعضائها، و  إلىو ق تقييم أعمال الهيئات المحلية وتوجيه النقد إليها عليه فللرأي العام حو  
البيانات المتعلقة بالمجلس المحلي أن يمد بالمعلومات و  المحلية يجبيمارس المواطنين المحليين الرقابة الفعالة على الهيئات 

 .2و أنشطته و إيراداته و نفقاته و مشاريعه المختلفة

غير أن النشاط الجمعوي باختلاف مناهله يصاحبه جملة من العقبات تحد من فاعليته في المشاركة في صنع         
عزوف النخبة أحد العوامل وائق قد يكون ضعف وعي المجتمع، و حتى الرقابة على تنفيذه، هذه الع أوالقرار المحلي، 

المساهمة في فشلها بنسبة ضئيلة، مقارنة بالثغرات القانونية التي تعتري القانون الذي ينظم أحكامها، فهذا الأخير 
 .3أثبت تحكم الإدارة في إنشائها، مراقبة نشاطها، تمويلها و الإبقاء عليها قائمة

                                                           
 .10-11من قانون البلدية  45المادة  -1
 .270ص، المرجع السابق، السياسية في التشريع الجزائريمزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية  -2
 .371صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -3
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 ابة الأحزاب السياسية:المطلب الثاني: رق
ة في مضمونها تحمل طابعا فكريا هذا لأن الإدارة المحليالأكثر تأثرا بالنظام السياسي، و الإدارة المحلية هي  

ا خضعت في أدائهفلوجية، الإيديو لال تأثرت بالمتغيرات السياسية و سياسيا، حيث الجماعات المحلية منذ الاستقو 
هي و  اعات المحلية،لى الجمية تفرض عفي كل نظام كانت هناك آليات قانونللنهج الاشتراكي والرأسمالي، و  لمهامها

 رقابة ذات طابع سياسي.

 الفروع التالية: نتناولو لأكثر تفصيل 

 ل: تطور الرقابة الحزبيةو الفرع الأ

 الفرع الثاني: تقييم الرقابة الحزبية

 

 الحزبيةل: تطور الرقابة و الفرع الأ

 لا: رقابة الحزب الواحد:أو 
تبنت الجزائر غداة الاستقلال الأحادية الحزبية من خلال المصادقة الجماعية وفقا لنصوص ميثاق طرابلس  

إليه مهام كثيرة منها السياسية وحيد، فأسندت حزب سياسي طلائعي و  إلىعلى تحويل جبهة التحرير الوطني 
ن الظاهري يهدف من خلالها أو بين جبهة التحرير تأخذ شكل التعالعلاقة بين الجماعات المحلية و  الرقابية، فكانتو 

، حيث تم استخدام مصطلح الرقابة في كلا 1نوع من الرقابة السياسية، و نجد ذلك في ميثاق البلدية و الولاية إلى
 .2امرو يه الأتوج أوإمكانية الحلول  الميثاقين لكنهما أعلنا في نفس الوقت عن عدم

التنشيط، و دوار الإدارة منحصر في الذي يقوم بالتخطيط والرقابة والتوجيه و  فالحزب هو الجهاز المسير 
لقسمة ستواه، منها امكل على يا لدعم الدور الرقابي له أنشئت مجموعة من الهذ السياسية التي يحددها الحزب، و تنفي

 كتب السياسي.المحافظة و المؤتمر و اللجنة المركزية و المو 

تبدأ رقابة الهيمنة من طرف الحزب الواحد من خلال العملية الانتخابية فكل المترشحين للمجالس المحلية  
هم مناضلين في الحزب، و تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المنصب بالإضافة للشروط التي يفرضها الحزب ذاته، 

                                                           
نقلا عن  -08. ص2010فريل ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أ06عمر فرحاتي، مكانة المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، المجلة الإدارية العدد  -1

 .252سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج
 252ص نفسه،رجع المملياني صليحة،  -2
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التنفيذي بالجماعات المحلية هو أيضا معين من الحزب، وهي شروط ذات طابع سياسي بحت، كما أن الجهاز 
 .1فالعلاقة بين الحزب و الدولة كانت علاقة تكامل

بين مسؤول احد، كان لابد من أن تنشأ بينه و باعتباره رجل سياسة في ظل النظام الو أما بالنسبة للوالي و  
ان ات أشار في بيك العلاقتنسيق كامل لتل حرصا من رئيس مجلس الثورة علىزب في الولاية علاقات متبادلة، و الح

هات زب لتبادل وجمسؤول الحعلى ضرورة عقد اجتماعات دورية وشهرية بين الوالي و  26/02/1966له بتاريخ 
 النظر بالأمور التي تهم الولاية.

الجماعات المحلية لجهاز إداري ذو لون سياسي حوَّل  -حزب جبهة التحرير الوطني–فالحزب الواحد  
زءا ملحقا جأصبحت  هيمنته، حتىالجماعات المحلية لسلطة الحزب و  حد بحكم طبيعة نظام الحكم، لذا خضعتوا

 غير مباشرة. أوبه بطريقة مباشرة 

 ثانيا: رقابة الأحزاب في ظل التعددية: 
يادين، خاصة في كل المصار لا بد من الإصلاح السياسي والاجتماعي و  1988أكتوبر  05بعد أحداث     

خلال  لغضب، منبعد سقوط النظام الاشتراكي، اضطر رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد لامتصاص حالة ا
إلغاء نظام الحزب و  1989ما وقع فعلا بصدور دستور  هووع إصلاحات سياسية و اقتصادية، و إعلانه على مشر 

 منه. 40الواحد و تبني نظام التعددية الحزبية بموجب المادة 

، التي كان تكرسيها 2ساحة السياسية في الجزائر نقلة نوعية، بتبني التعددية الحزبيةمنه شهدت الو  
القانون ، و 1989من دستور  40وجب المادة الدستوري حذرا تحت غطاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، بم

 1996 ، الذي بموجبه تم إنشاء العديد من الأحزاب السياسية، سار على نفس الدرب دستور1163-89رقم 
الذي استعمل فيه المؤسس الدستوري عبارة الأحزاب السياسية صراحة الذي صاحبه إصدار المشرع للأمر رقم 

 .045-12الذي ألغي بموجب القانون العضوي رقم ،  97-094

                                                           
 .253 صسابق، الرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
 .374صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -2
 05، الصادر في 27يتعلق بالجماعات المحلية، ذات الطابع السياسي، الجريدة الرسمية، عدد  1989جويلية  05، مؤرخ في 116-89قانون رقم  -3

 .1989جويلية 
، الصادر في 12يتضمن القانون العضوي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، عدد  1997مارس  06خ في مؤر  09-97أمر رقم  -4

 )ملغى( 1997مارس  06
 .2012جانفي  15، صادر في 02يتعلق بالأحزاب السياسية الجريدة الرسمية، عدد  2012جانفي  12مؤرخ في  04-12قانون عضوي رقم  -5
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النهج الاقتصادي، استوجب ذلك بالضرورة د التعددية تغير اللون السياسي و بدخول الجزائر عهوعليه و  
واء على ن ضرورة سمإدخال إصلاحات كان أكثر و مع الإيديولوجية القانونية القائمة آنذاك،  إحداث قطيعة
سنة  هو ما تم فعلالسياسية، و الانتخابات والأحزاب القوانين المرتبطة بها كقانون ا أوالولاية  أوقانون البلدية 

 بصدور كل من قانون البلدية و الولاية. 1990

سية و الإعلامية، بدأت الأحزاب والجمعيات الذي أمر بمبدأ التعددية السيا 1989فبعد صدور دستور  
حزب، و اكتسبت بذلك المعارضة السياسية قوة   60في ظرف قصير جدا بلغت أكثر من السياسية بالتشكيل و 

قتصادية ضاع الاو كبيرة، إذ عرفت كيف تستفيد من تذمر المواطنين إزاء السلطة المتهمة بمسؤولياتها في تدهور الأ
 .1الاجتماعيةو 

إن تبني الجزائر للتعددية جعل الأحزاب تتنافس للوصول لعضوية المجالس المحلية، ففي الانتخابات المحلية  
مجلس  48مجلس بلدي و  1541الأحزاب على عضوية تنافست  12/06/90البلدية و الولائية التي جرت في 

دخل بعدها الجزائر في دوامة العنف أدى لانحصار الحريات بعد ولائي، و نظرا لعدة ظروف ألغيت الانتخابات، لت
-92، و المرسوم 09/02/1992المؤرخ في  44-92صدور مرسوم حالة الطوارئ من خلال المرسوم الرئاسي 

توالت المراسيم التي تم بموجبها حل المجالس الشعبية آخرها ف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، و المتعلق بتوقي 143
، عوضت المجالس المنتخبة من الشعب بالمندوبيات التنفيذية التي 2، حيث بالنسبة للبلديات162-95م المرسو 

 تخضع مباشرة لوصاية الوالي.

                                                           
 .254سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ليحة، الجملياني ص -1
 1992لعام  -92-85ولائية، الجريدة الرسمية رقم تضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ي 30/11/1992المؤرخ في  143-92المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .1993لعام  93-13ية رقم الس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسميتضمن حل المج 27/02/1993مؤرخ في  55-93مرسوم تنفيذي رقم  -
 .1993لعام  93-13ية رقم يتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسم 27/02/1993مؤرخ في  56-93مرسوم تنفيذي رقم  -
 .1993لعام  93-30ية رقم بلدية و ولائية، الجريدة الرسم يتضمن حل المجالس الشعبية 05/05/1993مؤرخ في  105-93مرسوم تنفيذي رقم  -
 .1993لعام  93-36ية رقم يتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسم 29/05/1993مؤرخ في  127-93مرسوم تنفيذي رقم  -
 1993لعام  93-36ية رقم ولائية، الجريدة الرسميتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و  29/05/1993مؤرخ في  128-93مرسوم تنفيذي رقم  -
 1994لعام  94-01ية رقم يتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسم 02/01/1994مؤرخ في  05-94مرسوم تنفيذي رقم  -
 1994لعام  94-11ية رقم الجريدة الرسميتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية،  26/02/1994مؤرخ في  49-94مرسوم تنفيذي رقم  -
 1994لعام  94-12ية رقم يتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسم 25/03/1994مؤرخ في  63-94مرسوم تنفيذي رقم  -
 1994لعام  94-18ة رقم ييتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسم 25/03/1994مؤرخ في  91-94مرسوم تنفيذي رقم  -
 1994لعام  94-52ية رقم يتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسم 10/08/1994مؤرخ في  238-94مرسوم تنفيذي رقم  -
 .1995لعام  95-32ية رقم يتضمن حل المجالس الشعبية بلدية و ولائية، الجريدة الرسم 06/06/1994مؤرخ في  162-95مرسوم تنفيذي رقم  -
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انعكس ذلك على تفضيلهم المصلحة س المحلية ولاء شديد لأحزابهم، و في هذه المرحلة أظهر أعضاء المجال 
تجابة له التي تم الاسو  ة للإنقاذت له الجبهة الإسلاميالسياسي الذي دعمثاله الإضراب على الوطنية و  العامة المحلية

-02-09ا بين لممتدة مامن طرف المنتخبين، فأكدوا قوة ولاء المنتخبين للحزب أكثر من الدولة، ففي الفترة 
ة عن تشكيلة ضاع التي كانت تمر بها الجزائر غابت التعدديو بسبب الأ 1997-10-23غاية  إلى، 1992

بعدها  1997-10-23رت في الس المحلية المنتخبة حتى عودة التعددية للمجالس المحلية بالانتخابات التي جالمج
، حيث تم 1996محليا خاصة مع دستور لسياسية في الحياة العامة ككل، و توضحت أكثر أهمية الأحزاب ا

 ا ورد بالمادةملى عكس عالثقافي و  الجمعيات ذات الطابع الاجتماعيو  التأكيد على حق إنشاء الأحزاب السياسية
 .1989من دستور  42

رغم أن التحول للتعددية بدأ بداية متذبذبة إلا أن ما يهمنا هو أن التعددية الحزبية نزعت عملية الرقابة من       
صدور و  السلطة الوصية، فبالعودة لمسار التعدديةو ما يؤثر على علاقة المنتخبين و هالتعددية و  إلىالحزب الواحد 

 .1غاية اليوم إلىانتخابات محلية  06شهدت الجزائر  1997قانون الانتخابات لسنة قانون البلدية و الولاية و 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 .254صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -1
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 الفرع الثاني: تقييم دور الأحزاب السياسية:
إن اعتماد الدول في أنظمتها على وضع هيئات محلية كان لتحقيق أهداف معينة نيابة عن السلطة  
تذليل تلك المعوقات،  محاولةهنا يظهر دور الأحزاب في دائما تواجهه معوقات ومشاكل، و  لكن ذلك كانالمركزية، 

ديمقراطية كانت عملية الرقابة الحزبية في نه كلما كانت الانتخابات نزيهة و هنا يلزم القول أحل تلك المشاكل، و و 
، حيث سعت الأحزاب دائما للامركزيةا أومستوى تطلعات الشعب من أي انحراف من طرف السلطة المركزية 

كفاءة تكريس الشفافية ودعم نزاهة و  اولةلكسب ثقة الشعب بها، فعملت على وضع شروط معينة في مرشحيها لمح
كذا حركة الإصلاح التي بوضع "ميثاق المنتخب المحلي"، و  مناضليها، فمثلا حزب جبهة التحرير الوطني قام

 .1لشروط هو نوع من الرقابة السياسيةمثال هذه او  وضعت "عقد المنتخب"

 لا: دور الأحزاب السياسية في مجال الرقابة:أو 
 مشاركة الأحزاب في حل المشاكل التي قد تعترض عمل الإدارة المحلية:  -أ

 لية، من خلالالمحمل الإدارة عفي إطار عملها الرقابي يمكن للأحزاب السياسية القيام بدور فعال في تدعيم        
 استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لها و يظهر ذلك بشكل خاص فيما يلي:

 التنظيمات: ى المشاكل الناتجة عن القوانين و عمل الأحزاب على القضاء عل -1
 لقوانينإن الهدف الأساسي من الرقابة بأنواعها هو تحقيق المشروعية، أي رقابة مدى التزام الهيئات اللامركزية با

ل أو ما يلاحظ على المستوى المحلي التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، غالبا ما تكون هي درجاتها، و على 
عكاسات انبحث أثر و  محاولةهنا يبدأ دور الأحزاب السياسية في عملها الرقابي من عائق يعترض الهيئات المحلية، و 

التنفيذية وء وانتباه السلطات التشريعية و على تسليط الض أداء الإدارة المحلية، كما تعملتلك المعوقات على كفاءة و 
 .2لضرورة التنمية المحلية في جميع المجالات

 عمل الأحزاب على تفعيل المشاركة الشعبية: -2
 تعملالسياسي و  لمواطنيننضج االوعي و من أسس الديمقراطية تحقيق المشاركة الشعبية التي تتوقف على مدى درجة 

 الأحزاب على الاستثمار في هذا المجال بما يلي: 

 .الحكومةلمحلية همزة وصل بين المواطنين و جعل الخلايا الحزبية ا -

                                                           
 .256صسابق، الرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
 .730، ص2005أكتوبر  ،10ر، العدد شريط الأمين، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري، مجلة الفك -2
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كار أفإيجاد حلول و  محاولةع العمل على توعية المواطنين المحليين و تشجيعهم للمشاركة في التنمية المحلية، م -
 .جديدة تفعل التنمية محليا

 .1وقات المؤثرة على المشاركة الشعبية و إزالتهاتحديد المع -

 الديمقراطي لدى المواطنين: تنمية الحس السياسي و  -ب
 ته الاستشاريةعن طريق مساهم أساسيا سواءذا لعب فيها المواطن دورا مهما و تتحقق الديمقراطية التشاركية إ       

ع الممارسة لما كان واق، و لانتخابيةاابة نزاهة العملية رقالمساهمة في لية كلاسيكية تتمثل في الترشح والانتخاب و بآ أو
عليه يجب و  ذا الفشل،السياسية أحد عوامل هالسياسية في الجزائر ينبئ بعكس ذلك، يمكن القول أن الأحزاب 

 عليها الارتقاء في نشاطاتها من خلال: 
 المساهمة في تكوين الرأي العام -
 .لحياة العامةتشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في ا -
 .مؤسساتهاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة و السهر على إقامة و تشجيع علا -
 .2تهذيب ممارسة الحياة السياسية في المجتمع الجزائري -

 أوبواسطة إصدار نشريات إعلامية  أويمكن للحزب السياسي نشر هذه المبادئ عن طريق المؤتمرات التي يعقدها 
 .3رغبتهم في خدمة المجتمعبط كذلك بتأثر المواطن بشخصيات وتاريخ قيادات الحزب و مجلات، علما أن الأمر مرت

 تكوين المترشحين لعضوية المجالس المنتخبة:  -ج
بصفة  نتخبةية المجالس المكرس القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إمكانية ترشح المواطن لعضو         
ا أن علموائم*، عن طريق إدراجهم حسب الترتيب الذي يحدده الحزب في القتحت لواء حزب معين  أوحرة، 

رطين في ي تلقاه المنخكوين الذالأسلوب الأخير هو الأكثر انتشارا، لذا فإن فعالية المجالس المنتخبة مرهونة بالت
 **.الأحزاب التي يقع عليها

 المسؤولية العامةتحضير النخب القادرة على تحمل تكوين و  -

                                                           
 .257-255.صسابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
 .375صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -2
 المتعلق بالأحزاب السياسية 04-12 من القانون العضوي رقم 47يراجع المادة  -3
 المتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  73و  72يراجع المواد  -*

 المتعلق بالأحزاب السياسية 04-12من القانون العضوي رقم  11يراجع المادة  -**
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 .اقتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية -
  .ترسيخ مبادئ النزاهة و ضرورة ترقية الخدمة المحلية و تحمل المسؤوليات -
 لبيروقراطية.اد و نبذ إرساء مبادئ الحكم الراشين في أساسيات الإدارة العصرية و تنمية قدرات المترشح -
يهم لمما سيصعب ع فسيرها تفاديا للوقوع في ثغرات تطبيقية،تمن تحليل النصوص القانونية و التمكن  -

 استيعاب قرارات الإدارة و الرقابة عليها.

عليه يجب على الأحزاب السياسية بذل طاقاتها لتكوين المترشحين لأن فشلهم يعني بالضرورة فساد حال و محيط و 
ذلك أنه في حالة عدم فوز مرشحي أي حزب في الانتخابات بإمكانهم المساهمة في التسيير من  إلىالمواطن، ضف 
 .1للمجالس المنتخبة بمشاريعهمخلال التعريف 

 ثانيا: وسائل دعم الأحزاب للجماعات المحلية: 
تمثيل جم الكذا حة، و يدة الشعبالقاع أوالبشرية  أوية في الإمكانيات سواء المادية و اإن الأحزاب السياسية غير متس

لمستوى االتأثير على  اثلى إحدخاصة التمثيل في البرلمان، كلها عوامل تؤثر في قدرة الحزب عفي المجالس المحلية و 
 تؤدي دورها الرقابي لديها وسيلتين:المحلي والوطني، فالأحزاب لكي تؤثر و 

 لوسائل القانونية لدعم رقابة الأحزاب للجماعات المحلية: ا -1

منها من لا تملك ممثلين، بل من الأحزاب من تملك الأغلبية منها من لديه ممثلين بالبرلمان و تختلف الأحزاب ف      
 .2رقابة الجماعات المحلية أومدى تمكنهم من دعم لقة، وهنا يتباين دور الأحزاب و المط أوالبسيطة 

 البرلماني:الوسائل القانونية التي تملكها الأحزاب ذات التمثيل  -أ
حسب المادة  لمنتخبينمن ا أومؤثر في مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان للأحزاب عنا دور مهم و 

ؤلاء النواب ان، فيقوم هالبرلملين في تشكيلة المجالس المحلية و بما أن الحزب له ممثو ، 1996من دستور  119
لتنسيق التالي من خلال بالية، و الات ومنها الإدارة المحتأييدها في جميع المجلمان بتنفيذ سياسة الحزب، وبالبر 

ها داخل مناقشتلقوانين و اقتراح او يجاد الحلول إبالبرلمان، يتم تحديد العوائق و  النواببين المنتخبين المحليين و 
  ت حزبهم.تنظيمات الحزب قبل عرضها على البرلمان ليأتي دور النواب في الدفاع على مقترحا

                                                           
 .375صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -1
 .250سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -2
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 .1زب عن طريق نوابه القيام بالرقابة على الجماعات المحلية من خلال الرقابة البرلمانيةكما يمكن للح
 الوسائل القانونية التي تملكها الأحزاب التي لا تملك التمثيل البرلماني:  -ب

 ما يلي: للأحزاب هنا دور مهم رغم أنها لا تملك نواب بالبرلمان و يكون دورها الرقابي ك
 المحلية. السياسية على اختلاف إيديولوجياتها لعرض تصورها حول التنميةالاتصال بالقيادة  -
ارها الخاصة من خلالها أفك ة، فتعرضالندوات التي تناقش القضايا المتعلقة بالإدارة المحليالمشاركة في المؤتمرات و  -

 .المؤطرين للحزب أومع وجود قيادات فاعلة ضمن الحاضرين 
 .2ركزية بنقد السياسات المتبعة من السلطة المركزيةالعمل على الحد من الوصاية الم -

 الوسائل العملية لدعم رقابة الأحزاب للجماعات المحلية:  -2

كل بلتطور السريع لا و نظرا محددة لا يمكنها الخروج عنهالمحلية المؤسس على قواعد عامة و من خلال عمل الإدارة 
ة، جديدبني أفكار ن خلال تمالأحزاب يكون دورها الهيئات المحلية لهذا التطور، و  المجالات كان لابد من مسايرة

 لأمثلة: من اها و تصاصاتها ووظائفمباشرتها لاخلتحديث الإدارة المحلية ومساعدتها على تطوير عملها و 

 ا.دعم إشراف المجالس الشعبية المحلية على نشاط الأجهزة التنفيذية و المحلية منه -
 للمنتخبين لاجتماعيترقية الأداء الخاص بالمنتخبين المحليين في ظل الاختلاف الثقافي وا العمل على -
 3تفعيل دور المجالس المحلية كممثلين لإرادة الشعب في تجسيد التنمية المحلية -

 

 

 

 

 

                                                           
 .258سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
 259-258.ص، صنفسه المرجعملياني صليحة،  -2
 .275صالمرجع السابق، قادري نسيمة، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،  -3
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 مبررات إخفاق الرقابة الحزبية:

ية الحزب الواحد أما في ظل التعددإن الرقابة الحزبية كانت تمارس سابقا بطريقة مباشرة في ظل نظام  
كييف تلية و الس المحلحزب لأعضائه بالمجأصبحت غير مباشرة من خلال توجيه االسياسية فقد تقلصت أبعادها و 

 مشروع الحزب الفائز.الأنشطة العامة مع برنامج و 

خرى تحديد إن تحديد المشرع لأهداف الأحزاب قد يحد من دورها في العمل الرقابي إلا أنه من جهة أ 
ت حدث في بداية التسعينايحمي الدولة من تمادي وتفادي تكرار مامما الأهداف يخضع الأحزاب لمبدأ المشروعية، 

العمل بكل شفافية في وقت كانت فيه تجربة التعددية حديثة العهد ولا توجد حين تم إعطاء الأحزاب الحرية و 
 .1تجارب سابقة كمقياس للتعلم منها

استعادة النشاطات السياسية، لوحظ على الممارسة الحزبية الكثير من الوضع الأمني، و و بعد انفراج  
يير الجماعات على تس الرقابةلى دورها في المساهمة في تسيير و الفوضى و عدم الاستقرار، مما انعكس سلبا ع

 الإقليمية و ذلك نتيجة العوامل التالية:

 .لتاريخ المهنيالعلمي و اعلى المستوى  لخاصة، بدلا من الاعتمادالصراعات حول قيادة الحزب بسبب الأهداف ا -

 كفاءات.بحث عن الالاعتماد على العشائرية في تكوين قوائم الترشح المحلية لضمان مقاعد بدلا من ال -

 الأحزاب مصداقيتها.و  انتشار ظاهرة التجوال السياسي و التي أفقدت المترشحين -

 

 

 

                                                           
 .260سابق، صالرجع الم ،الرقابةماعات المحلية بين الاستقلالية و ملياني صليحة، الج -1
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 ة:ــــــــــــــخاتم
حظي موضوع الإدارة المحلية على مختلف المستويات بأهمية بالغة في الدول التي تعرف ممارسة واسعة  

دا عن ار المحلي بعينفيذ القر تالرقابة على تنفيذ و المجتمع المدني في صناعة، نطاق لمشاركة و مساهمة المواطن و ال
 ن المهام التيالقريب م كما ألقيت على الإدارة المحلية مهام كانت في الأمس  ،والإداريةت السياسية الضغوطا

ها لتي كانت تعرفتقليدية ا، تلك الوظائف و المهام الوظائفها أحيانا تجاوزتبل  تضطلع بها السلطات المركزية،
 طبيعة الدولة الحارسة التي سادت في القرن الماضي.

اتخذ النظام الرقابي الإداري الممارس من قبل السلطة المركزية شكل العديد من الصور أبرزها الوصاية  
لشعبية للمجالس اوعية نتقلالية الإدارية التي كان على المشرع الجزائري أن يوازن في تنظيمه لها بين ضرورة منح اس

عن  مية عدم الخروجبين حت و ا حسب ما تقدره مناسباالمحلية المنتخبة، لتخويلها ممارسة الاختصاصات المنوطة به
ي جاء لمشرع الجزائر اكن خيار ، لوطنية شاملةالدولة. قصد تحقيق تنمية محلية و المبادئ و البرامج المسطرة من قبل 

ا سواء على عدد صورهتعكس المفترض، من خلال استئناسه بالنموذج الفرنسي التقليدي في الوصاية، حيث تبنى 
حد  إلىليها، لوصاية عاعلى الأعمال، هذه الأخيرة التي بالغ المشرع في تشديد الأعضاء، و  س ككل، علىالمجل

 هيمنة و مساهمة السلطة الوصية في منع القرار المحلي نيابة عن الأجهزة المنتخبة.

مراقبة مدى تكريس مفهوم دولة القانون، من خلال ارية هو احترام مبدأ المشروعية و إن هدف الرقابة الإد 
ين لمحلية القوانالس اترام المجاحترام مبدأ المشروعية و تكريس مفهوم دولة القانون، من خلال مراقبة مدى اح

ظة على وحدة المحافلمحلية و الهيئات اى العلاقة بين السلطة المركزية و الحفاظ عل إلىالتنظيمات المعمول بها، بالإضافة و 
 الدولة الإدارية.

صلنا إليه من خلال هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري قد مس بتكريسه رقابة مشددة لعل أهم ما تو و  
لرقابة اة، كما تعددت س المحليبمبدأ استقلال الهيئات المركزية، بحيث مست هذه الرقابة الأعضاء المنتخبين للمجال

ل مجالات عمل كدخلة في  ا و متمن ثم كانت السلطة الوصائية متواجدة دائمأعمال هذه المجالس، و  إلى الوصائية
لى مباشرة المحلية ع عدم قدرة الجماعات إلىالأحيان هو الأمر الذي يؤدي في كثير من السلطات المحلية، و 

 تنفيذ برامجها المحلية. أواختصاصاتها 
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تطبع النظام الرقابي الممارس على المالية المحلية، العديد من سمات الاختلال كما أنه لا يتمكن من محاربة  
 ية،لرقابية الشكللمنظومة اتسيير الشؤون العمومية المحلية، حيث يمكن وصفها باأشكال الفساد التي يعاني منها 

ظ من حيث الحفا الفعالية درجة الإفراط، دون تحقيق إلىالإمكانيات الرقابية بسبب توظيفها المتعدد للآليات و 
ة التي تبنى ليامراقبة الفعو  الملاءمة،المشروعية و تدعيم التسيير المحلي، لأنها من جهة لا تجمع بين  أوعلى المال العام، 

ا ، فغالبهة أخرىجققة من بين النتائج المحليل العلاقة بين ما هو مخطط له و تحعلى تحقيق الأهداف والنجاعة، و 
 التقارير التي توضع بشأنها تبتعد كثيرا عن الأهداف المسطرة للنشاط الرقابي.

قابة الإدارية أنه لم يختلف  الر  على التوالي في مجال (07-12و  10-11ما يلاحظ قانوني البلدية و الولاية )و     
بلدية ع أن قانون الانونين مكل من القن فيها  كثيرا عن القانونين السابقين على الرغم من اختلاف المرحلة التي س

ى هي الأخرى عل ية قادرةالحالي جاء ببعض التعديلات لأجل صنع بلدية قوية قادرة، نفس الشيء مع قانون الولا
عض نين شددا في بن القانو إلا أن هذيزة بذلك كل العواقب، محققة للتنمية المحلية، و اتسيير شؤونها بنفسها متج

ارسها جهة تمبة التي الرقا تجاوزاتالإدارية على المنتخبين من دون وضع ضمانات تكفل  الحالات من الرقابة
 الوصاية. 

قتل روح المبادرة  إلىكما أن تضييق الخناق على المجالس المحلية من خلال تشديد الرقابة عليها قد يؤدي  
لمجلس الشعبي ن عجز ات أقد أثب ز، كما أن الواقع العمليو الديها خاصة أمام تقليص الضمانات في حالة التج

 شدة الرقابة لىإتعود  لا تخبطه في غياهب الصراعات التي لا تخدم المواطنالبلدي والولائي عن أداء مهامه و 
  نتائج التالية:ال إلىصل بناءا على ما تقدم تم التو عدم كفاءة المنتخب المحلي و  إلىإنما تعود أيضا فحسب، و 

ن ملة على الرغم ات الحاصالكشف عن الانحرافكبير في ضبط عمل هذه الجماعات و   ا دورأن الرقابة الإدارية له -
 تها.شد

 تحقيق التنميةو النهوض  مل هذه الجماعات من أجلترشيد عرقابة الإدارية يساعد في تصحيح و إن تطبيق آليات ال
 التي من أسبابها نجاح العمل الإداري و خلوه من العيوب.المحلية، و 

 .لرقابة أمر ضروري لضمان السير الحسن للهيئات المحليةتعتبر ا -

ضرورة إعادة النظر في النظام الانتخابي بحيث يسمع بتشكيل مجالس منتخبة قائمة على معايير تضمن حسن  -
 التسيير المحلي و أداء المهام بفاعلية أكثر.
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 * و من أهم التوصيات:

 م معقولة تتلاءروعة و معرقابة مش إلىالتقليل من شدة الوصاية الإدارية و التخفيف من صرامتها و تحويلها  -1
 أو داولاتناسبة المليس في مدى مى مدى مطابقة القوانين من عدمه و تقتصر علمنطق و فلسفة اللامركزية، و 

  .اقتراح المشاريع و المصادقة عليها

ت قيق للاختصاصادا بتوزيع هذين الأجهزة المركزية والمحلية و فكرة التعايش ب إلىالانتقال من فكرة الوصاية  -2
ية، لرقابة القضائعنها با التعويضمظاهر الوصاية الإدارية، و التخفيف من ما و التقليل من مواطن التداخل و بينه

 .خاصة فيما يتعلق بالحلول

يه من ارس علد يمالكفيلة للمنتخب البلدي حتى يمارس مهامه من دون أي ضغط، قضرورة وضع الضمانات  -3
لأمر بإيقاف يتعلق ا لعل من أهم الضمانات هو المتسبب لقرارات الوصاية، خاصة عندماطرف الجهة الوصية، و 

 العضو.

تها على الوصية لرقاب لجهةة ابعد ممارسري بين الجهات المركزية واللامركزية، وذلك قبل وأثناء و و اخلق فضاء تش -4
 رقابتها، ولا وصاية فيحتى لا تتعسف جهة الن العلاقة بين الجهتين مشحونة، و المجالس المحلية، حتى لا تكو 

يجاب على الإ أوب يتمادى المجلس في استقلاليته لأن أي قرار  يصدر عن أي الجهتين سينعكس سواء بالسل
 ة.المواطن الذي يعتبر محور رحى هذه العلاق
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 .2010 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفريل06

 عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر. .16
 .1984عماري أحمد، النظام القانوني للوحدات الاقتصادية في الجزائر، الجزائر،  .17
ارية، ية للعلوم الإدظمة العربتطبيقاتها في الأردن، المنعمر الشوبكي، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة و  .18

 .1981الأردن، 
دار البيضاء، ديدة، ال، الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجمزروع السعيدي فاطمة .19

2003،  
 .1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، الإسكندرية.  .20
 .2010، شر المعرفةالمغربي، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار ن، القانون الإداري الأعرجمحمد  .21
ضة لية، دار النهدارة المحالقضائية على أعمال الإد عبد العال، الرقابة السياسية و محمد الديداموني محم .22

 .2008العربية، 
رنة، ة، دراسة مقاليدارة المحالقضائية على أعمال الإية و محمد الديداموني محمد عبد العال، الرقابة السياس .23

 .2001دار الفكر و القانون للنشر و التوزيع، المنصورة 
 .2009 عنابة، التوزيعات الإدارية، دار العلوم للنشر و محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازع .24
ة الجزائرية، ارة العام، دروس في المؤسسات الإدارية، نظرية التنظيم الإداري، الإدبعلي محمد الصغير .25

 منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر.
 .2010ن طبعة، زائر، دو محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الج .26
لعلوم نظمة العربية لمجلة الم"محمد عمر الشبوكي، مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة و تطبيقاتها في الأردن  .27

 .1985، الأردن، عمان، 250الإدارية، العدد 
ة، النهضة العربي لي، دارمحمد فتح الله الخطيب، أ/ صبحي محرم، الاتجاهات المعاصرة في نظام الحكم المح .28

 .1966القاهرة، 
ية في الأردن الإدارة المحل ية لنظامدراسة تحليل -علاقتها بالسلطة المركزيةوليد العبادي، الإدارة المحلية و محمد  .29

نشر و التوزيع، الأردن . دون طبعة، مكتبة دار الثقافة لل1994تعديلات قانون البلديات لسنة وفق آخر 
1998. 

 .1990طبعة،  محي الدين القيسي، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الجلي، لبنان، دون .30
 .2002كندرية: سعية الإأموالها، دار المطبوعات الجامفهمي، الإدارة العامة، نشاطها و  مصطفى أبو زيد .31
 .1972، منشأة المعارف، القاهرة، مصطفى رضوان، الإدعاء و الرقابة الإدارية .32
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التوزيع، لثقافة للنشر و ايا دار و بريطان هاني علي الطهراوي، قانون الإدارة المحلية، الحكم المحلي في الأردن .33
 .2004الطبعة الأولى، الأردن، 

 
 المذكرات: -02

 أطروحات الدكتوراه: -أ
ة التكوين ة، مذكرة نهايالعمومي بو عبد الله رضوان، الرقابة الإدارية، المالية التقنية و القضائية على الصفقات .1

 .2006/2009 -17بالمدرسة العليا للقضاء، دفعة 
لقانون دولة في ا وراهدكتطروحة أبوحميدة عطاء الله، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري،  .2

 .2012-2011، بن يوسف بن خدة، 01العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
، راهدكتو أطروحة  -اقو الآف الواقع-ثابتي بوحانة، الجماعات الإقليمية الجزائرية بين الاستقلالية و الرقابة، .3

 .2015-2014جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تلمسان، 
ود ، جامعة مولراهدكتو روحة رقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، أطقادري نسيمة، ال .4

 .2017ماي  22معمري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تيزي وزو، 
لية ك،  دكتوراهسالة تصادية ر مختار بوشيبة، مظاهر السلطة الرئاسية و الوصائية و الإدارية على المؤسسات الاق .5

 و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر.الحقوق 
لنيل  ئري، بحث مقدميع الجزامزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشر  .6

 .2005في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة كلية الحقوق، سنة  دكتوراهشهادة 
دمشق،  دارة المحلية،ثانية للإبحث مقدم للندوة العربية المصطفى كامل اسماعيل، تطبيقات اللامركزية الإدارية،  .7

 دكتوراه زائري، أطروحةشريع الجمزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في الت -
 .2005دولة في القانون، كلية الحقوق جامعة منتوري، قسنطينة، 

امعة مولود لعلوم، جافي  دكتوراهل الصفقات العمومية، رسالة نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في مجا .8
 .2013معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 
 رسائل الماجستير: -ب
 عة عنابة، كلية، جاميرماجستإبراهيم رابعي، استقلالية الجماعات المحلية، )الضمانات و الحدود(، مذكرة  .9

 .2005الحقوق.
، جامعة يرماجستكرة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، مذ  -أمجوج نوار، مجلس الدولة .10

 .2007قسنطينة، 
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، فرع ماجستيررسالة  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري،بلعباس بلعباس، دور و  .11
 .2003-2002ر، جامعة الجزائ -بن عكنون–الإدارة و المالية، كلية الحقوق 

، فرع اجستيرالمشهادة  بلقوريشي حياة، مجلس المحاسبة في الجزائر بين الطموحات و التراجع، مذكرة لنيل .12
 .2012-2011إدارة محلية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

الحقوق، ، كلية ماجستيرة ، مذكر 11/10بوتهلولة شوقي، الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية  .13
 .2014-2013جامعة الوادي، 

:  القانون، فرعفي ستيرماجتيسمبال رمضان، استقلالية الجماعات المحلية في الجزائر وهم او حقيقة، مذكرة  .14
 .2009تيزي وزو،  -تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق

،  ماجستير(، مذكرة 11/10القانون ) روبحي نور الهدى، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار .15
 .2013-2012بن يوسف بن خدة" -كلية الحقوق، جامعة الجزائر

لحقوق، جامعة ، كلية اماجسترالتبعية، مذكرة عات الإقليمية بين الاستقلالية و صالحي عبد الناصر، الجما .16
 .2010 2009، بن عكنون، 01الجزائر

 نفقات ولاية -الةدراسة ح– العمومية في ميزانية الجماعات المحليةعباس عبد الحفيظ، تقييم فعالية النفقات  .17
كرة وم التسيير، مذ علارية و العلوم الاقتصادية والتج جامعة أبو بكر بلقايد، كلية -تلمسان، و بلدية منصورة

 .2012-2011، ماجستير
امعة ، جكلية الحقوق  ،جستيرماعميور ابتسام، نظام الوصاية الإدارية و دورها في دنيا مبنية الأقاليم، مذكرة  .18

 .-2013-2012، 01قسنطينة
 الأردن، جامعة صلحية فيمعتز نايف الطراونة، حدود سلطات الوصاية الإدارية على الهيئات اللامركزية الم .19

 .2013-، قسم القانون العام، قسم كلية الحقوق، أوتماجستيرالشرق الأوسط، مذكرة 
لة عام، فرع الدو للقانون اافي  الماجستيرالمحاسبة، مذكرة لنيل شهادة  معزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس .20

 .2011-2010المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة و 
لجديدين(. ية و الولاية اني البلدملياني صليحة، الجماعات المحلية بين الاستقلالية و الرقابة )دراسة في ظل قانو  .21

 . مذكرةM.DA/11/05لية الحقوق و العلوم السياسية المسيلة، رقم التسجيل جامعة محمد بوضياف، ك
 .2015-2014، ماجستير

 -المبدأ و التطبيق–اطية : أداة للديمقر 90/08نجلاء بوشامي، المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  .22
 .2007-2006ئر، الجزا، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، ماجستيرمذكرة 
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 مذكرات الماستر:
ة ذكرة لنيل شهادملمحلية، ابن حامة عبد الرحمان، برازة عبد الحكيم، الرقابة على تنفيذ ميزانية الجماعات  .23

 .2011بجاية،  ان ميرة،، فرع القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الرحمالماستر
العلوم  وية الحقوق ، جامعة بسكرة كلماستربوبكر ماضوي، صور الرقابة على الإدارة المحلية، مذكرة  .24

 .2014-2013السياسية، 
 .2013رقلة، ، جامعة و ماسترزروقي كريمة، أساليب مكافحة الفساد في الإدارة المحلية، مذكرة  .25

 
 ر: ـــــــــــن و الأوامـــــــــالقواني -03

تمم الأمر رقم ييعدل و  26/08/2010، الموافق لـ 1431رمضان عام  16المؤرخ في  10/02الأمر رقم  .1
اسبة، الجريدة ، و المتعلق بمجلس المح1995جويلية  17، الموافق لـ 1416صفر  19المؤرخ في  95/20

 .2010سبتمبر  01في  50الرسمية، العدد 
 المتضمن قانون الولاية . 69/38الأمر رقم  .2
  13/08/1985المؤرخ في  01-85الأمر رقم  .3
-23لرسمية، العدد ا، المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة 1995جويلية  17المؤرخ في  95/20الأمر رقم  .4

03/07/1995. 
لأحزاب يتضمن القانون العضوي المتعلق بتنظيم ا 1997مارس  06مؤرخ في  09-97الأمر رقم  .5

 )ملغى( 1997مارس  06 ، الصادر في12السياسية، الجريدة الرسمية، عدد 
 .2005جوان  18المؤرخين في  03/04، 05/05الأمرين رقم  .6
 .1967الخاص بالبلدية لعام  67/24القانون  .7
ق بممارسة وظيفة ، يتعل1980مارس  01، الموافق لـ 1400ربيع الثاني  14المؤرخ في  80/05القانون  .8

 .1989أوت  3-2، 07 المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد
 المتضمن قانون الولاية . 69/38المعدل و المتمم للأمر  81/02القانون  .9

 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية.1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون  .10
 .المتعلق بنظام الانتخابات 01-12القانون العضوي رقم   .11
 المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16القانون العضوي رقم   .12
ر ، صاد02عدد  ، يتعلق بالجمعيات، الجريدة الرسمية،2012جانفي  12مؤرخ في  06-12القانون رقم  .13

معيات، يتعلق بالج 04/12/1990مؤرخ في  31-90الذي ألغى القانون رقم  2012جانفي  15في 
 .1990ديسمبر  05الصادر في  53الجريدة الرسمية، عدد 
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طابع السياسي، يتعلق بالجماعات المحلية، ذات ال 1989 جويلية 05، مؤرخ في 116-89القانون رقم  .14
 .1989جويلية  05، الصادر في 27الجريدة الرسمية، عدد 

علق بمجلس يت 04/12/1990، الموافق لـ 1411جمادى الأولى  17المؤرخ في  90/32القانون رقم  .15
 . 05/12/1990، 05المحاسبة و سيره، الجريدة الرسمية، العدد 

ريدة الرسمية، يتعلق بالأحزاب السياسية الج 2012جانفي  12مؤرخ في  04-12العضوي رقم القانون  .16
 .2012جانفي  15، صادر في 02عدد 

 .لبلديبا، يتعلق  2011يونيو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11قانون رقم  .17
 يتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية مرجع سابق،  53-80لمرسوم رقم   .18
 لمالية.يتضمن تنظيم الهياطل المركزية للمفتشية العامة ل 273-08المرسوم التنفيذي رقم  .19
 .علق بالولاية، يت 2012فبراير  21الموافق  1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  .20
 .المتعلق بالأحزاب السياسية 04-12القانون العضوي رقم   .21
 رقابة السابقة للنفقات .يتعلق بال 92/414المرسوم التنفيذي  .22
 .1992نوفمبر  14، مؤرخ في 92/414المرسوم التنفيذي  .23
المحدد ، و 2008سبتمبر  07الموافق لـ ، 1429رمضان  07المؤرخ في  08/272المرسوم التنفيذي رقم  .24

 .50لصلاحيات المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية العدد 
 صلاحيات المفتشية العامة.يحدد  08/272المرسوم التنفيذي رقم  .25
 . 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم  .26
التي يمسكها الآمرون  يحدد إجراءات المحاسبة 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم  .27

 .بالصرف و المحاسبون العموميون 
اص بموظفي تضمن القانون الأساسي الخي 91ديسمبر  21مؤرخ في  502-91المرسوم التنفيذي رقم  .28

 .1991ديسمبر  23، صادر في 67المفتشية العامة للمالية بوزارة الإقتصاد، الجريدة الرسمية، عدد 
 .92المرسوم التنفيذي رقم   .29
دد تنظيم يح 20/01/1992، الموافق لـ 1412رجب  15، المؤرخ في 92/32المرسوم التنفيذي رقم  .30

، 06العدد  يضبط اختصاصها، الجريدة الرسمية،للمفتشية العامة للمالية، و رجية المصالح الخا
26/01/1992 . 

دد تنظيم يح 20/01/1992، الموافق لـ 1412رجب  15، المؤرخ في 92/33المرسوم التنفيذي رقم  .31
، 06، العدد المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، و يضبط اختصاصها، الجريدة الرسمية

26/01/1992 . 
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، يحدد 22/02/1992، الموافق لـ 1412شعبان  18، المؤرخ في 92/78المرسوم التنفيذي رقم  .32
 .26/02/1992، 15اختصاصات المفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية، العدد 

لدية و ولائية، بيتضمن حل المجالس الشعبية  30/11/1992المؤرخ في  143-92المرسوم التنفيذي رقم  .33
 .1992لعام  -92-85يدة الرسمية رقم الجر 

دية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بل 05/05/1993مؤرخ في  105-93المرسوم التنفيذي رقم  .34
 .1993لعام  93-30الجريدة الرسمية رقم 

دية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بل 29/05/1993مؤرخ في  127-93المرسوم التنفيذي رقم  .35
 .1993لعام  93-36لرسمية رقم الجريدة ا

دية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بل 29/05/1993مؤرخ في  128-93المرسوم التنفيذي رقم  .36
 .1993لعام  93-36الجريدة الرسمية رقم 

ية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بلد 27/02/1993مؤرخ في  55-93المرسوم التنفيذي رقم  .37
 .1993لعام  93-13رقم الجريدة الرسمية 

ية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بلد 27/02/1993مؤرخ في  56-93المرسوم التنفيذي رقم  .38
 .1993لعام  93-13الجريدة الرسمية رقم 

ية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بلد 02/01/1994مؤرخ في  05-94المرسوم التنفيذي رقم  .39
 .1994لعام  94-01الجريدة الرسمية رقم 

دية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بل 10/08/1994مؤرخ في  238-94المرسوم التنفيذي رقم  .40
 .1994لعام  94-52الجريدة الرسمية رقم 

ية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بلد 26/02/1994مؤرخ في  49-94المرسوم التنفيذي رقم  .41
 .1994لعام  94-11الجريدة الرسمية رقم 

ية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بلد 25/03/1994مؤرخ في  63-94المرسوم التنفيذي رقم  .42
 .1994لعام  94-12الجريدة الرسمية رقم 

ية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بلد 25/03/1994مؤرخ في  91-94المرسوم التنفيذي رقم  .43
 .1994لعام  94-18الجريدة الرسمية رقم 

دية و ولائية، يتضمن حل المجالس الشعبية بل 06/06/1994مؤرخ في  162-95رسوم التنفيذي رقم الم .44
 .1995لعام  95-32الجريدة الرسمية رقم 

 .2004أفريل  19( المتعلق بمكافحة الفساد، المؤرخ في 04/123المرسوم الرئاسي رقم ) .45
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 وزو، تي بجاية وتيزيالولائي لكل من ولاي الذي يتضمن حل المجلس الشعبي 255-05المرسوم الرئاسي رقم  .46
 .2005، عام 51الجريدة الرسمية، العدد 

 .1992فيفري  04المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  .47
تعلق بممارسة وظيفة ي، 1980مارس  01، الموافق لـ 1400ربيع الثاني  14المؤرخ في  80/53المرسوم رقم  .48
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2009. 
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 .2009/2010ية العربية، الدانمرك قسم القانون العام، الأكاديم
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معة محمد خيضر، ، جا06د عمر فرحاتي، مكانة المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، المجلة الإدارية العد .15
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